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ه عن ب ظلمات الجهالة هدانا بالاستبصار الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من

 الوقوع في عماية الضلالة

 علما توارثناه سلاحا

 نحمده حمدا يليق بجلاله و نشكره شكرا يوافى نعمه

 ويكافئ مزيده

طفى و نبيك المجتبى و رسولك المص وصلي و سلم على محمد عبدك المترصى
 و على آله و صحبه و من اهتدى إلى يوم الدين.

سير.ربنا مالنا إلا أن نتوج هذا العمل إليك يا موفق كل ساع و يا ميسر كل ع  

بك. بالشكر الجزيل و الحمد الكثير أن وفقتنا لهذا العمل و ما توفيقنا إلا  

م الى الأستاذو نتقدم بخالص الشكر و العرفان والاحترا  

 **صافي عبد الله **

عة صبره بخل علينا بنصائحه و إرشاداته القيمة كما نشكره على سي ملي ذال
 معنا طول فترة انجاز هذا العمل المتواضع

 لك منا كل الاحترام, راجين من الله أن يحفظك ويوفقك في مشوار عملك

 ****آمين يرب العالمين**

 



 

بسمة حياتي وسر  إلىمعنى الحب والحنان والتفاني  إلىملاكي في الحياة  إلى

من  إلىسهرت وتعبت كثيرا لراحتي  و التي صبرت على كل شيء إلىالوجود 

 إلىكان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي ، اهدي ثمرة جهدي وعملي 

 .الغالية التي وسعت دعواتها في كل خطوة أخطوها بارك الله في عمرها أمي

الذي كان يدفعني قدما نحو  إلىله آماله  أحققهبني كل ما يملك حتى الذي و إلى

 .الغالي على قلبي أطال الله في عمره أبي إلىالأمام لنيل المبتغى 

كل حياتي انتن  من شاركتهن إلىوالخير بلا حدود  المحبة التي لا تنتهي إلى

سميرة و آسيا و  أختاي إلىجوهرتي الثمينة وكنزي الغالي  زهرات حياتي انتن

 . لياءالغالية على قلبي ابنة أختي  إلى

 من وحسام ...مرها والى خالتي مليكة أبنائها أيجدتي أطال الله في ع إلى

 . من كانت لي وفية صديقتي سلمى إلى

من شجعني ودعمني بكل  إلىنهايته  إلىندي طيلة هذا العمل من بدايته س إلى

 . رفيق دربي لطفي إلى إخلاص

 صديقة العائلة هيبة الى

 .رفيقتي التي تقاسمت معي التعب في انجاز هذا البحث فريال الى 

 . جميعا اهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إليهم

. سائلة المولى عز وجل أن يجعله خالصا متقبلا



   

  "باسم الله الرحمن الرحيم "و بالوالدين إحسانا

التضحية و الحنان ، إلى من  إلى فرحة عمري و نور حياتي ، رمز الصبر و

أمي ثم أمي ثم أمي" " . جعلت الجنة تحت أقدامها ، التي كان دعائها سر نجاحي

  . حفظها الله و أطال في عمرها

 "إلى الذي أنار لي درب العلم و الإحسان "أبي

  . إلى جدتي " الرامضة " رحمها الله و أسكنها فسيح جناته

للتقدم ، إلى قوتي و سندي في الحياة بعد الله إلى من أمدوني بالعون وحفزوني 

  . سبحانه "أخواتي" : سارة ، أمال ، شوقي رعاهم الله

 إلى رفيق دربي نضال

  . إلى زوج أختي نزار . 

  . إلى اللاتي عشت معهن أجمل لحظات حياتي ، ويسعد قلبي بلقياهم صديقاتي

  " ةإلى من آنستني في دراستي و شاركتني ثمرة نجاحي "سمي

  . إلى جميع عائلتي ، خالاتي و أخوالي ، عماتي و أعمامي

 لى كل من ذكرهم قلبي و نسيهم قلمإ

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي 



 قائمة المختصرات

 الشرح المختصر الرقم

 القانون المدني الجزائري  ق م ج 10

 قانون  ق 10

 طبعة ط 10

 دون طبعة د ط 10

 المادة م 10

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج ج ج ر 10

 جزء ج 10

 صفحة ص 10

 من صفحة الى صفحة ص ص 10

 عدد ع 10
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  مقدمة

ارا ، الذي انتشر فيه الانترنت انتش را جديدا يطلق عليه العصر الرقمييشهد العالم اليوم عص
، فهذا التطور التكنولوجي السريع والمذهل الذي يعيشه العالم  هائلا جعل العالم قرية صغيرة

في الوقت الحاضر أدى إلى ظهور أساليب ووسائل جديدة لإبرام العقود لم تكن معروفة من 
وهو ما أثر تأثيرا كبيرا على النظام القانوني للعقود التقليدية ، قبل وهي العقود الالكترونية 

والقبول بين البائع والمشتري عبر مجلس عقد حقيقي ، أما التي كانت تعتمد على الإيجاب 
الآن فكل ما يحتاجه المستهلك هو اقتناء جهاز كمبيوتر وبرنامج مستعرض للانترنت 

حيث أن ، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالتسوق الالكتروني ، واشتراك بشبكة الانترنت 
لمواقع الالكترونية مع بيان التجار في هذا النوع من التسوق يعرضون خدماتهم عبر ا

لذلك أصبح المستهلك يلجأ إلى هذه المواقع  ، المواصفات الحقيقية للمنتجات وأسعارها 
 . ا الغرض المخصصة لهذ

وبذلك أضحت التجارة الالكترونية واقعا عمليا فرض نفسه على المستوى العالمي ، 
وأن نجاحها يتوقف على مدى توفير ،  فعقود التجارة الالكترونية مرتبطة بالعملية الاستهلاكية

الحماية القانونية للمتعاملين بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة ، ومن هنا أصبح موضوع 
خاصة في الوقت الحاضر باعتبار ، حماية المستهلك من المواضيع التي يجب الاهتمام بها 

كية تتميز بوجود نوع من العملية الاستهلاور كبير في الحياة الاقتصادية ، فان للاستهلاك د
يتجسد في مركز المستهلك الذي يتصف ، الخلل في طبيعة العلاقة بين المهني والمستهلك 

وعدم اطلاعه على المعلومات الكافية حول ، بالضعف وجهله لهذه المعاملات الحديثة 
اية لاكتشاف ما المنتجات ، خاصة أن طبيعة التعاقد تفرض عليه عدم تفحص المبيع كف

فهم لا يهتمون بمصلحة ، وأن المتدخلين يملكون قوة وهيمنة اقتصادية وبه من عيوب ، يش
نما غرضهم الوحيد هو تصريف أكبر قدر من ، المستهلك الاقتصادية أو سلامته الصحية  وا 

 ،المنتوجات لتحقيق أكبر قدر من الأرباح ، وهذا ما يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل
، أو بالأحرى نقص تأتي في مقدمتها صعوبة التحقق من شخصية المتعاقد الآخر وجديته 

وطرق حل النزاعات المحتملة خاصة ، دفع المستحقات الثقة فيه وفي كيفية تسليم السلع ، و 
والقرصنة ، وهذا ، الاحتيال  في ظل بروز العديد من الأشكال الجديدة من الجرائم كالغش ،



 مقدمة
 

 
2 

لسعي لإيجاد الآليات والأساليب الكفيلة للحد منها ، فالمستهلك يحتاج إلى ما يدفع إلى ا
 وسائل حماية قانونية تعزز من وجود بيئة آمنة في التعاقد الالكتروني .

ونظرا للمخاطر الكبيرة التي تتعرض لها هذه العملية الاستهلاكية ، سعت مختلف 
لسوق الالكترونية ، وا عادة الثقة اللازمة التشريعات لسن قوانين خاصة لحماية المستهلك في ا

، ذلك في العديد من النصوص ، التي يحتاج إليها المستهلك في سبيل تلبية احتياجاته 
 . وضمانا لحقوقه وتشجيعا على خلق البيئة الآمنة له حتى يتعامل عبر شبكة الانترنت

 : أهمية هذا الموضوع في عدة نقاط أهمهاوتكمن 

في مجال العقود الالكترونية  للتطور الحاصل بالنظر وذلكالأهمية النظرية  -
بحيث ، الرئيسية في الكثير من الحالات  أطرافهحد يعتبر المستهلك الالكتروني أ الذي
عند تعاقده الكترونيا من اجل شراء سلعة أو خدمة البائع المستهلك رهينة شروط  أصبح

 . إليهامعينة هو بحاجة ماسة 
 أن إلا، من التطور العلمي و التقني وكذلك الأهمية العلمية فعلى الرغم  -

 إلى بالإضافة، المستهلك لا يزال يعاني من الغش و التحايل عند تعاقده الكترونيا 
 إليهما يحتاج  أهممن  الأمنفالثقة و ،  أسعارهاارتفاع ضعف نوعية السلع والخدمات و 

 يا .المستهلك عند تعاقده الكترون
حيث يمتاز التعامل الالكتروني بتطور ، كما تكتسب هذه الدراسة أهميتها  -

مما يتطلب أيضا أن تتطور القواعد والقوانين التي تحكمه بنفس سرعة  ،سريع ومستمر
 التطور الحاصل فيه .

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حاجة المستهلك الالكتروني لحماية تجعله يدخل أسواق 
مان ، كما تهدف إلى بيان مدى حاجة المستهلك للحماية عند إقدامه على الكترونية بثقة وأ

العقود الالكترونية ، بالإضافة إلى التعرف على حقوق المستهلك في مرحلة تكوين العقد 
 وكذلك حقوقه في مرحلة تنفيذ العقد الالكتروني .، الالكتروني 

وآخر موضوعي ، وما دفعنا لاختيار هذا الموضوع منه ما هو ذاتي )شخصي( 
أنه من المواضيع لهذه الدراسة والرغبة في فهمها ، و الميول  تكمن فيالأسباب الشخصية ف
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مما أدى بنا إلى محاولة المساهمة ولو بالشيء ، الحديثة حداثة البيئة التي ينصب عليها 
، القليل في هذا الموضوع والسعي لإثراء هذا المجال ، وكذلك هو موضوع غير تقليدي 

ويجعلك ، يبعدك عن التكرار والتقليد للدراسات السابقة  ، ومجال البحث فيه خصب ومشوق 
 تبدل فيه مجهودات للبحث .

، ع حماية المستهلك هو حديث الساعةموضو  فتتمثل في كون أما الأسباب الموضوعية 
التي تجعل من المستهلك فريسة سهلة لهؤلاء ، سد الثغرات ات كافة التشريعقد حاولت ف

 ،وعدم وعيه وثقافته في الاستهلاك، الأشخاص الذين يستغلون وضعه ومركزه الضعيف 
إقباله الكثيف لاستخدام الوسائل الحديثة  دفي حسن اختيار المنتوجات والسلع خاصة عنو 

، في مختلف المراحل  ، الأمر الذي يجعل كل باحث يتناول موضوع حماية المستهلك للتعاقد
، من أجل وضع الحلول والآليات القانونية لفرض حمايته ، سواء قبل تنفيذ العقد أو بعده 

ه والمخاطر التي تهدده باستمرار ، وكذلك توفير دراسة والقضاء على ظاهرة  الاعتداء علي
لما هو متخصصة حول الحماية القانونية للمستهلك الكترونيا ، عسى أن تكون لبنة تضاف 

 موجود حماية للمستهلك.

إذ ، ه وبات نذكر منها سعة الموضوع وتشعبصع وخلال انجازنا لهذا البحث واجهتنا
موضوع حماية المستهلك من و يعتبر موضوع حماية المستهلك من المواضيع الشائكة ، 
كما الفقهاء والباحثين بدليل ، المواضيع المعاصرة الذي لا يزال يشغل بال المشرعين 
الذي جاء  ضيق الوقتوكذلك التعديلات التشريعية المتجددة والمستمرة إلى يومنا هذا ، 

بسبب فيروس  وصعوبة التنقل من الأجل البحث عن المراجع، ظروف الراهنة نتيجة ال
 كورونا .

ار أن وذلك باعتب، هج امنعدة بضرورة الاعتماد على  يقتضيموضوع الدراسة إن 
هج الجمع بين المنهج التاريخي ، المن إلىدفعنا  وهذا ما،  ذلك طبيعة الموضوع تحتم

    الوصفي .، والمنهج التحليلي و المقارن 

ن الإشكال الضعيفة في العقد الالكتروني ، فإوعلى اعتبار أن المستهلك هو الحلقة 
 ؟ العقد الالكتروني إبرامهل ثمة حماية قانونية له في كافة مراحل  : الذي يطرح
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 : التساؤلات التالية الإشكاليةوتتفرع عن هذه 

 الالكتروني ؟ المستهلك من هو -

 ؟الإلكترونية تتم التجارة ما هو العقد الالكتروني الذي بموجبه و  -

 ؟لحماية المستهلك الالكتروني ماهي آليات الحماية المقررة  -

 : البحث كالتاليخطة قسمنا  ، الإشكاليةعن هذه  وللإجابة

 المستهلك وعقود التجارة الالكترونية  : الفصل الأول

 ماهية المستهلك الالكتروني : المبحث الأول

 العقد الالكتروني في ظل التجارة الالكترونية  : المبحث الثاني

 الالكتروني آليات حماية المستهلك  : الفصل الثاني

 حماية المستهلك في مرحلة ما قبل تنفيذ العقد  : المبحث الأول

 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد : المبحث الثاني
 



 

لالفصل الأو  
يةالمستهلك الالكتروني وعقود التجارة الالكترون  
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 الفصل الأول 

والتوزيع برزت  الإنتاجمن ضخامة  إليهة الثورة التكنولوجية التي ظهرت مؤخرا ، وما أدت نتيج
حماية المستهلك الالكتروني ، باعتباره  كيفية ظهور مشكلة إلىالعقود الالكترونية ، مما أدى 

الذي يعتبر في  الإلكترونيطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية مع المحترف أو ما يسمى بالمورد 
ج إلى بيان مفهوم حماية المستهلك، مركز قوة ، فالبحث في وسائل حماية المستهلك الكترونيا يحتا

نا في المبحث الأول مفهوم المستهلك مبحثين ، حيث تناول إلىسمنا هذا الفصل ولهذا ق
  .كتروني في ظل التجارة الالكترونيةالعقد الال مفهوم لبيان والمبحث الثاني خصصناه ، الالكتروني
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 .الالكتروني ماهية المستهلك : المبحث الأول

قبل التطرق إلى موضوع حماية المستهلك لابد من إعطاء لمحة تاريخية عن المراحل التي 
تطور حق حماية المستهلك في مختلف الحضارات عبر العصور، فبالنسبة لحماية مرت بها 

المستهلك نجد أنه منذ القدم برزت فكرة الحماية الاقتصادية للدولة ، وقد انتشر قانون حماية 
، واستمرار الخدمات يزيد من المخاطر  المستهلك نتيجة للتطور الاقتصادي والخدمات في المجتمع

المستهلك مما وجب تدخل التشريعات في سن القوانين الخاصة بحماية المستهلك ومن التي تهدد 
نوضح  ، و)المطلب الأول(  هنا سنتناول في هذا المبحث التطور التاريخي لحماية المستهلك

)المطلب الثاني(  ثم نتطرق إلى نطاق ومبررات حماية المستهلك  للمستهلك الإطار المفاهيمي
 لب الثالث( .الالكتروني )المط

.لكالتطور التاريخي لحماية المسته: الأولالمطلب   

في فترة الحربين  إلاالمشرع في العصور الحديثة لم ينتبه لفكرة حماية المستهلك  نإ
 الإنتاجنتيجة زيادة مطالب الناس و عجز  ٬لاقتصادية التي شهدها العالم ا الأزمة أثناءالعالميتين 

هذه الحماية فإن للحد من ارتفاعها  ، و فرض القيود الاقتصادية الأسعارارتفاع  إلى أدىالذي 
و  لمشرع تبعا لتغييرات الاقتصاديةعقود سخيفة ممعنة في القدم تفاوت فيها مدى تدخل ا إلىترجع 

قواعد هامة تنظم سلوك  بإرساءفكان اهتمام المجتمعات القديمة والحديثة ، الاجتماعية والسياسية 
يتعلق بحماية  يف وكان من بين تلك القواعد التيالضعالقوي على  ةفيما بينهم ومنع سيطر  فرادلأا

وهذا ما سنعرض دراسته من خلال التطور التاريخي لحماية  ،1 المستهلك بالمفهوم الحديث
( والتطور التاريخي لحماية المستهلك في المجتمعات الأولالمستهلك في المجتمعات القديمة )الفرع 

 يثة )الفرع الثاني(.الحد

 

 

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماستر  81/50القانون فيروز بوزيان ، جمال الدين بلعيد ، الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني في ظل  1 
 .2، ص  72/50/7582تخصص قانون أعمال ، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة ، 
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 .التطور التاريخي لحماية المستهلك في المجتمعات القديمة : الأولالفرع 

 .عند الفراعنة : أولا

التي تحمي  الاجتماعية و يتبين الاهتمام الكبير للفراعنة في تنظيم الحياة الاقتصادية و
حيث يعتبر قدماء  ، إليناالمستهلك بالمفهوم الحالي من خلال النقوش والرسوم التي وصلت 

متعرف عليه كان  هو وكما ، ين بوضع قواعد لحماية المستهلكالمهتم الأوائلالمصريين من بين 
 .1 هي فترة بداية ظهور الكتابة ظهور التشريع في مصر القديمة في القرن الخمسين قبل الميلاد و

 .عند الرومان: ثانيا

قوانين الحديثة والأوروبية سواء نقلت عنه التاريخيا لمعظم  ايعتبر القانون الروماني مصدر 
 . يخيلفهم هذه القوانين يتعين اللجوء إلى أصلها التار  و، بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة 

قد اهتم الرومان بتوفير اكبر قدر من الحماية للمستهلك خاصة عند تعرض الإمبراطورية  هذا و
خاصة عندما ، القوانين  فادي هذه الأزمات بإصداريعملون على ت الأباطرةفكان  ، الأزمات إلى
فطالب  ٬ شرافالألزيادة الفوارق بين الطبقة العامة وطبقة  الإمبراطوريةف الاقتصادية و الظر  أدت

فصدر  ٬ القانون  أماملم تكن هناك مساواة بينهم في الحقوق  لأنه الأشرافالعامة بمساواتهم بطبقة 
لتنظيم تموين البلاد بالسلع الغذائية ومنع  الأخرى عشر وغيره من القوانين ثني الإ لوا الأقانون 

 الأسعارو  الأسواقوظيفة لرقابة  انشئواوللقيام بدور الرقابة  ،الأسعارالاحتكار والحد من ارتفاع 
 إدارةوينصب عمله في  ٬ حاكم السوق  أوموظف خاص لذلك يسمى المحتسب  إلىعهدت 
العامة وقد كان له اختصاص قضائي فيما يتعلق بالبيوع كالنظر في المنازعات  والأماكن الأسواق

 .2 بين المتعاقدين

 

 
                                                           

عبد القادر معروف ، الآليات القانونية لحماية صحة المستهلك )دراسة مقارنة( ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة عبد  1 
 . 11، ص 7580/7582م ، الجزائر ، السنة الجامعية الحميد ابن باديس ، مستغان

أحمد محمد محمود علي خلف ، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريعة الاسلامية )دراسة مقارنة( ،  2 
 .72، ص 7550دار الجامعة الجديدة للنشر ، سنة 
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 .الإسلاميةفي الشريعة  : ثالثا

بعضها ورد بنصوص  نأنجد ،  المستهلكالخاصة بحماية  الإسلاميةالشريعة  أحكامبتتبع و 
 نص صريح بشأنهلم يرد  الآخرصريحة في كتاب الله عز وجل والسنة النبوية الشريفة والبعض 

في  الإسلاميةوالشريعة  ، الشرعية الأخرى ولذلك يكون الحكم فيه متروكا للاجتهاد والمصادر 
وهذه الحماية ا ، ها باعتبار المستهلك عضو فيهلك الإنسانيةحمايتها للمستهلك استهدفت الحياة 

تعرف  الأمورن هذه أو  ، غير مستهلك أوكان مستهلكا  أي الإنسانتستلزم المحافظة على حياة 
 . ولقد حمى 1العقلل و الما ، النسل،  النفس ، وهي المحافظة على الدين ، بالكليات الخمس

فوضع له قواعد وضوابط تحميه من كل ضرر يؤدي  ، بحقه إجحافالمستهلك من كل  الإسلام
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا  ۞" لقوله تعالى   الأموالتبذير  لخسارة فحماه من نفسه و نهاه منا إلىبه 

وعلى مستوى ،  2"  لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  إِنَّهُ  ۚ  زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِ  مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا 
لقول  الإنتاجالصنعة حال  إتقانالمبا  الطيب ذا الجودة العالية والحث على  وفر له المنتج الإنتاج

 . 3 يتقنه( أنعملا  أحدكمعمل  إذا يحب الله إنالرسول صلى الله عليه وسلم )

ن مصطلح الحماية كان لأ ، ومصطلح حماية المستهلك لم يستعمل من طرف الفقهاء
في  الأهليةيكون كامل  أنوالمستهلك يفترض  ،الضعيف العاجز أويستعمل في وصف القاصر 

 . اختيار ما يريد استهلاكه

 .ة المستهلك في التشريعات الحديثةالتطور التاريخي لحماي : الفرع الثاني

 .حماية المستهلك في القوانين الانجلو سكسونية : أولا

 .المستهلك في انجلتراحماية أ/ 

والذي تضمن ما يجب  8201اصدر المشرع الانجليزي قانون المواصفات التجارية عام 
وكذلك  ، السلع والخدمات من حيث العلامات والملصقات التي توضع عليها إنتاجفي   مراعاته
،  إعدادها أووالمكونات الداخلة في صناعتها  الأحجام أو، الصافي لكل وحدة  أو الإجماليالوزن 

                                                           

 .72، ص سابقمرجع أحمد محمد محمود علي خلف ،  1 
 ، سورة الأعراف . 28الآية  2
 .2،  1ص  ، ص مرجع سابق مال الدين بلعيد ،فيروز بوزيان ، ج 3 
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. جنائيابائع يخالف المواصفات المدونة على السلعة يعد مرتكبا لجريمة يعاقب عليها  أوكل منتج و 
 أنوقد حرص المشرع الانجليزي على حماية المستهلك من الخداع بواسطة البائع الذي يدعي 

 لك فقد اصدرالحقيقة غير ذ أنفي حين ،  دولة مشهود لها بالكفاءة إنتاجالسلعة المعروضة من 
اسم الدولة محدد تحديدا ن يوضع على السلعة أالمنتج ب أوفيه المستورد  ألزم قانون  8227عام 
قانون  8221كما اصدر في عام ،  صدر قانون الائتمان الاستهلاكيا 8222وفي عام  ، كافيا

 أنوبعد  . الأغذيةقانون سلامة  و 8212ثم قانون حماية المستهلك في عام  ٬سلامة المستهلك 
تسري عليها التشريعات الجديدة لحماية  فإنهاالمشتركة  الأوروبيةانجلترا عضو في السوق  أصبحت

 . 1 الأعضاءالمستهلك التي تحكم الدول 

 .أمريكاحماية المستهلك في  /ب

ينص  إذ ، 8212مع ظهور جمهوريتها عام  أمريكاسياسة حماية المستهلك في  بدأت
كالمحافظة على النظام  ، تكون حماية المستهلك من صميم وظائف الحكومة أنالدستور على 

والعدل ومراقبة المقاييس وحماية السوق المحلية وتشجيع التجارة الخارجية وتقديم العون للتجارة 
 . الداخلية مثل بناء الطرق 

بشان  8127عام  الأمريكيةقانون لحماية المستهلك في الولايات المتحدة  أولوقد اصدر 
 الإشرافالرقابة الحيوانية في  إدارة انشأالذي  8112ثم صدر قانون في عام  ، الخداع و الغش

 على المواصفات الصحية للحيوانات.

 8125في عام  أما ، الغذاء والدواء المتولية بتنفيذ التشريع إدارة أنشأت 8272و في عام 
ناعة في حالة كانت هذه الص أنقام وزير الزراعة بوضع معايير لجودة المنتجات المعلبة بعد 

 . 2 فوضى تضر بالمستهلك

 

 
                                                           

 . 85، ص سابقن ، جمال الدين بلعيد ، مرجع فيروز بوزيا 1 
  فاطمة بحري ، الحماية الجنائية للمستهلك ، مذكرة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة أبو بكر بالقايد ، تلمسان ،  2

 .72، ص 7587/7582الجزائر ، السنة الجامعية 
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 تشريعات العربيةحماية المستهلك في ال:  ثانيا

 حماية المستهلك في الجزائر أ/

، ما قبل صدور قانون حماية المستهلك  الأولىالمرحلة  : تمييز بين مرحلتيناليمكن  
 والمرحلة الثانية ما بعد صدور قانون حماية المستهلك.

  : مرحلة ما قبل صدور قانون حماية المستهلك  -

 إلى ،الاقتصاد الموجه  إلىتتوجه  أنتبني الجزائر النهج الاشتراكي بعد الاستقلال قبل  أدىلقد 
واستمر الوضع  ، عدم وجود حاجة لسن القوانين وتشريعات لحماية المستهلك باستثناء البعض منها

 الثمانينات. أواخرعلى ما هو عليه حتى 

 على سريان القوانين الفرنسية باستثناء ما تعارض منها  أبقىصدر قانون  8207وفي سنة 

الجزائري الاقتباس من القوانين الفرنسية و هذه الفترة لم تسمح للمشرع  ،1 مع القوانين الوطنية
 إلى أدىكما ، في مجال حماية المستهلك نظرا لعدم تبلور حركة المستهلك في فرنسا نفسها 

وهذا  ٬التعارض في النهج الليبرالي الذي انتهجته فرنسا مع النهج الاشتراكي الذي تبنته الجزائر 
 . 2 القوانين الاقتصادية إلىالتعارض امتد 

فكان المشرع الجزائري يحمي المستهلك طبقا للقواعد  ،الذي يسمح بالاقتباس منها الأمر
فكان يوقع التزام المتدخل  ، والعيوب الخفية الإرادةالعامة في القانون المدني وفقا لنظريات عيوب 

 إمكانية إلى إضافة، بالتزام تعاقدي  إخلالهطبقا للمسؤولية العقدية التي يرتبها على البائع في حالة 
هذا ما ، علاقة تعاقدية  المسؤولكان المستهلك لا تربطه بالبائع  إذاتحميله المسؤولية التقصيرية 

 .3 المتضمن القانون المدني 8220-52-70 في مؤرخ 01-20 الأمرمن  872اشترطته المادة 

 
                                                           

ذكرة لنيل شهادة المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، م 52-52الصادق صياد ، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد  1 
 . 71، ص  7582/7582، جامعة قسنطينة ، الجزائر ، السنة الجامعية  والإداريةالماجيستر في العلوم القانونية 

  25المرجع نفسه ، ص 2 
المتضمن القانون المدني ، المعدل  8220سبتمبر  70الموافق ل  8220رمضان عام  75المؤرخ في  20/01الأمر رقم  3 

 . 7552ماي 82مؤرخ في  52/50وكذلك القانون رقم  7550 أوت 75مؤرخ في  50/85والمتمم بقانون 
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 : مرحلة ما بعد صدور قانون حماية المستهلك  -

المتعلق  8212فيفري  2المؤرخ في  12/57القانون رقم  بإصدارتميزت هذه المرحلة 
نص قانوني يحمي المستهلك  أولحيث يعتبر هذا القانون ،  بالقواعد العامة لحماية المستهلك

لالتزام والتي تمحورت حول ا، لحقوق المستهلك  الأساسيةوالذي تضمنت مواده الثلاثون المبادئ 
، الضمان إلزاميةقة المنتوج للمقاييس والمواصفات القانونية وضرورة مطاب،  العام بالسلامة الصحية

لزامية لزامية الإعلام وا   الاقتصادي. الأمن وا 

القضاة من طرف جمعيات المستهلكين وبالتالي  مأماكما اقر للمستهلك حق التمثيل 
المختصة  لأجهزةلكما منح صلاحيات  ،جمعيات للدفاع عن حقوق المستهلك الاعتراف بتكوين 

 . 1 المستهلك التي اقرها هذا القانون لمصالح لممارسة دور الوقاية حماية 

حماية خاصة للمستهلك في الجزائر  إيجادلعب دورا هاما في  12/57قانون  نأيمكن القول 
الذي  ، لسبب رئيسي هو انسحاب الدولة من الحق الاقتصادي الموجه وتبني نظام اقتصاد السوق 

 .2 والخدمات المنتجاتهلك حظر محدق تجاه المخاطر التي تلحقه من تزايد حجم يكون فيه المست

فيفري  70المؤرخ في  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 52/52القانون  ها جاءبعد
ويساير الحركية التشريعية ،  لمواكبة مختلف التغييراتللمستهلك كبر حماية أليصنف  7552

الدولية التي تشهد حيوية خاصة في مجال حماية المستهلك نظرا لتزايد المخاطر التي تهدر 
 . 3 مصالح المادية والمعنويةال

.رتطور حماية المستهلك في مص /ب  

في  همنها ما هو منصوص علي، حمى المشرع المصري المستهلك من خلال عدة تشريعات 
وبدأ الاهتمام بحماية  ،الاقتصاد  نصوص الخاصة بحمايةالقانون العقوبات الاقتصادي وهي 

                                                           

 . 88مرجع سابق ، ص مال الدين بلعيد ، فيروز بوزيان ، ج 1 
المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ،  8212فيفري  2الموافق ل  8252المؤرخ في أول رجب عام  12/57م قانون رق  2 

 ه .8252رجب عام  7الجريدة الرسمية للجمهورية ، الصادرة يوم الأربعاء 
المستهلك وقمع الغش  ، المتعلق بحماية 7552فيفري سنة  70الموافق ل 8225صفر عام  72المؤرخ في  52/52قانون رقم   3 

 . 7552مارس سنة  1ه ، بتاريخ  8225ربيع الأول عام  88، الصادر في  80، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 
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حيث بدأت ببداية تجريم الاحتكار عندما لجأ محافظ القاهرة في  ، المستهلك منذ سنوات طويلة
 فرض عقوبات الحبس والأشغال الشاقة تبعا لجسامة الجريمة. إلى 8125سنة 

بشأن مراقبة  8200سنة  85منها القانون  ، ة قوانين أخرى مكملةكما اصدر المشرع عد
سنة  850والقانون رقم  8220سنة  25وتنظيم تداولها ، وعدل بمقتضى القانون رقم  الأغذية
بسبب  الآدميستعمال لالغير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة ال  الأغذيةالذي جرم  8215

 أو أن أماكن تداولها لا تستوفي شروط الصحة.، صحة الغشها أو فسادها أو لأنها ضارة ب

المتعلق بحماية المستهلك المصري  7550لسنة  02القانون رقم  هو خر قانون صدرآو 
م ويصون حقوق التي ترعى حماية المستهلك بوجه عا ، تحديد القواعد العامة إلىويهدف 

لتي يكون المستهلك طرفا فيها وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية ا ،المستهلك الأساسية 
كما حرص ، وضمان سلامة المنتجات والخدمات وجودتها  ، الخادع والإعلانوحمايته من الغش 

 إدارةالقانون على تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وجعلها ممثلة بصورة موسعة في مجلس 
 . 1 جهاز حماية المستهلك

 .مفهوم عقد الاستهلاك الالكتروني وأطرافه : المطلب الثاني

، ثم ( لاستهلاك الالكتروني في )الفرع الأولتعريف عقد ا إلىفي هذا المطلب  تطرق سن
 (.أطراف هذا العقد في )الفرع الثانينحدد 

 تعريف عقد الاستهلاك الالكتروني :ولالفرع الأ 

،  2"  على إحداث أثر قانوني معينمع الفقه على تعريف العقد بأنه " اتفاق إرادتين يكاد يج
والعقد الالكتروني هو عقد عادي إلا انه يكتسب الطابع الالكتروني من الطريقة التي ينعقد بها أو 

وهي شبكة الانترنت ، التي يمكن تعريفها أنها شبكة هائلة ،  3الوسيلة التي يتم إبرامه من خلالها 
                                                           

 . 71فاطمة بحري ، مرجع سابق ، ص 1 
حماية المستهلك في  : آمنة سلطاني ، حماية المستهلك في مجال التعاقد عن بعد ، مجموعة أعمال الملتقى الوطني الأول حول 2 

،  7551أفريل  82و 82، المركز الجامعي بالوادي ،  والإداريةظل الانفتا  الاقتصادي المنظم من قبل معهد العلوم القانونية 
 . 852ص

، 7552المملكة العربية السعودية ، الخيل ، العقد الالكتروني ، الطبعة الأولى ، مكتبة الرشد ، الرياض  باأماجد محمد سليمان  3 
 . 80ص
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، وعقد الاستهلاك  1 بواسطة خطوط الاتصال عبر العالممن أجهزة الكمبيوتر المتصلة فيما بينها 
وهي بمفهوم قانون حماية المستهلك وقمع ، من أهم المعاملات المتداولة عبر شبكة الانترنت 

ذلك الذي يبرم بين المستهلك والمتدخل ويكون موضوعه اقتناء بمقابل أو مجانا ،  الغش الجزائري "
هائي من أجل تلبية حاجة المستهلك الشخصية أو حاجة سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال الن

 .  2 شخص آخر أو حيوان متكلف به "

وعقد الاستهلاك الالكتروني هو تعاقد عن بعد حسب تعريف لجنة الأمم المتحدة للقانون  
في  –، وكذلك البرلمان والمجلس الأوروبي  8220ديسمبر  80الأونيسترال في  -التجاري الدولي 

وقد جاء في المادة الثانية من هذا  .8222 يما 75والصادر في  22/72رقم  -وبيالأور الاتحاد 
أبرم بين مورد ومستهلك في  العقد عن بعد هو كل عقد يتعلق بالبضائع والخدمات ، التوجيه بأن "

تقنية أو  نطاق نظام لبيع أو تقديم خدمات عن بعد ، نظمه المورد الذي يستخدم لهذا العقد فقط ،
، وعليه يمكن تعريف عقد الاستهلاك الالكتروني  3 ثر للاتصال عن بعد لإبرام العقد أو تنفيذه أك

المستهلك والمتدخل عن طريق شبكة الانترنت ، ويكون موضوعه  نذلك العقد الذي يبرم بي بأنه "
مستهلك ال اقتناء بمقابل أو مجانا ، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجة

 شخص آخر أو حيوان متكفل به ".الشخصية أو حاجة 

 لإشباعآخر العمليات الاقتصادية التي تخصص  الاستهلاك هو " ، وحسب رجال الاقتصاد
التصرف القانوني الذي يبرمه المستهلك  " أما رجال القانون فيرون بأن الاستهلاك هو " الحاجات

 . " احتياجاته الشخصية أو العائليةللحصول على السلع والخدمات التي تشبع 

فورية التنفيذ كالسلع تروني لا يقتصر فقط على العقود فالاستهلاك في مجال التعامل الالك
بما أن ،  4على العقود الطويلة الأجل والمؤجلة التنفيذ كعقد التأمين، القابلة للاستهلاك بل أيضا 

أتي لإشباع حاجات الأفراد ، فتحديد تعريف الأطراف المتعاقدة ذو أهمية تالاستهلاك عملية 

                                                           

 . 28، ص 7588،  الإسكندريةالعقد الالكتروني ، الطبعة الثانية ، دار الفكر الجامعي ،  إبرامخالد ممدو  ،  إبراهيم 1 
 ، مرجع سابق . 52-52قانون رقم  2 
 . 80ماجد محمد سليمان ابا الخيل ، مرجع سابق ، ص  3 
 . 82، ص 7551ابراهيم خالد ممدو  ، أمن المستهلك الالكتروني ، الدار الجامعية ، مصر ،  4
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إضافة إلى حاجته للحماية ، فالقوانين الخاصة بحماية المستهلكين تستهدف طرفي العقد المبرم 
 . 1 عن بعد

 أطراف عقد الاستهلاك الالكتروني. : الفرع الثاني
 المستهلك الالكتروني. : أولا

 .هلك الالكتروني في بعض التشريعاتتعريف المستأ/  
تحديد تعريف المستهلك يكتسي أهمية كبيرة فهو كمعيار لتحديد الشخص المقصود  إن

 محاولة تحديد مفهوم المستهلك في مختلف التشريعات. إلىبالحماية وهذا ما دفع بنا 
 .في التشريع الفرنسيالالكتروني تعريف المستهلك  -1

المتعلق بحماية المستهلك  77-21المادة الثانية من القانون رقم عرفه القانون الفرنسي في 
في مجال عمليات الائتمان على أنه " يطبق القانون الحالي على كل العمليات التي تمنح عادة 

 . للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي لا تكون مخصصة لتموين نشاط مهني"
واعتمد في تحديد ذلك ، هلك بصفة عرضية فنلاحظ أن المشرع الفرنسي تناول تعريف المست

وهو الاستعمال الشخصي للمنتوج دون أن يكون لذلك ارتباط بالنشاط المهني ، على معيار الغاية 
 للمستهلك.

 المستهلكون بأنهم " 8222 جويلية 70ن الفرنسي الصادر في كما عرف مشروع القانو 
الخدمات للاستعمال غير المهني" ، ورغم الأشخاص الذين يحصلون أو يستعملون المنقولات أو 

 ذلك صدر هذا القانون في صياغته خاليا من أي تعريف للمستهلك الالكتروني.
المتعلق بحماية  8222ماي  75كما تطرق لتعريف المستهلك التوجيه الأوروبي الصادر في 
رف خارج كل شخص طبيعي يتص المستهلك في مجال التعاقد عن بعد ، حيث اعتبر المستهلك "

نشاطاته المهنية ، ويعتبر كل شخص خارج عن هذه القاعدة معفي من الحماية المقررة للمستهلك 
 . " مهنته شخصا معنويا إطارولو كان الشخص الذي تصرف خارج 

المتعلق بالشروط التعسفية في العقود المبرمة مع  8222أفريل  50أما التوجيه الصادر في 
العقود  إطارأن المستهلك كل شخص طبيعي وفي  دة الثانية منه "فقد نصت الما ، المستهلكين

                                                           

خالد طيهار ، حماية المستهلك الالكتروني ، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي ، قانون أعمال ، جامعة محمد بوضياف ،  1 
 . 2 ، 1ص، ص  7581/7582مسيلة ، السنة الجامعية 
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فعدم التصرف ، "  نشاطاته المهنية إطارالمتعلقة بنصوص التوجيه يتصرف لأهداف لا تدخل في 
 . صفة المستهلك على الشخص المراد حمايته بقواعد حماية المستهلك لإضفاءيكفي 

فالمستهلك الالكتروني هو ذلك الشخص الذي يبرم العقود الالكترونية المختلفة من شراء أو 
 لإشباعمن أجل توفير كل ما يحتاجه من سلع وخدمات  ، قرص أو انتفاع وغيرها وأ إيجار

 . 1 حاجاته الشخصية أو العائلة
  .تعريف المستهلك الالكتروني في التشريع المصري  -2

أحد  إليهكل شخص تقدم  في المادة الأولى منه بأنه " المستهلك عرف قانون حماية
احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا  لإشباعالمنتجات 

 . الخصوص" ، ولفظ المنتجات في هذا القانون يشمل السلع والخدمات معا
كان هذا الغرض بعيدا عن نشاطه  فإذاويقوم التعريف السابق على الغرض من التصرف ، 
نه إحاجاته اليومية أو الأسرية ، ف لإشباعالمهني وغير مرتبط به ، مثل التصرفات التي يجريها 

حيث ، كان الغرض من التصرف يتعلق بنشاط الشخص المهني  إذايكون مستهلكا ، بخلاف ما 
 ه الاقتصادي بالضعف.لا يعد في هذه الحالة مستهلكا جديرا بالحماية ، ولو اتسم مركز 

حاجاته  إشباع إلىأي أن المستهلك هو " الفرد الذي يقوم بالعمليات الاستهلاكية التي تهدف 
 ". اليومية والوقتية ، دون أن تتخللها نية تحقيق الربح ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

ص الطبيعي أو وبناء على ذلك يمكن أن نعرف المستهلك الالكتروني بأنه هو " ذلك الشخ
 لتجارية ويتسلمها ماديا أو حكمياالمعنوي الذي يتلقى السلع والخدمات من المهني لغير الأغراض ا

 . 2 " ، سواء بمقابل أو بدون مقابل عبر شبكة الاتصال الالكترونية
 .تعريف المستهلك الالكتروني في التشريع الجزائري -  3

لم يورد المشرع الجزائري أي تعريف للمستهلك في أول قانون لحماية المستهلك الذي صدر 
المتعلق برقابة الجودة وقمع  22-25لكن تدارك الأمر في المرسوم التنفيذي رقم ،  8212سنة 

حيث عرف المستهلك أنه " كل شخص يقتني بثمن أو مجانا  52الفقرة  57الغش في المادة 

                                                           

 . 87خالد طيهار ، مرجع سابق ، ص  1 
 . 22، 27ص  ، ص 7551دار الفكر الجامعي ،  خالد ممدو  ، حماية المستهلك في العقد الالكتروني ، إبراهيم 2 



يةوعقود التجارة الالكترون الالكتروني المستهلك                             الفصل الأول                                        
 

 

16 

ة للاستهلاك الوسيط أو النهائي ، لسد حاجياته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو خدم 1منتوجا
 .2 أو حيوان يتكفل به "

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في المادة  57-52وكذلك نص القانون رقم 
منه على أن المستهلك هو" كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد  52
، ويلاحظ من هذه المادة أن مفهوم المستهلك  3ن خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني" م

يشمل كافة الأشخاص الطبيعية والمعنوية شريطة أن تكون مجردة من الغرض المهني لها بهذه 
 الصفة يجعلها محل حماية قانون المستهلك.

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  58الفقرة  52وتحديدا المادة  52-52أما القانون 
عرف المستهلك كالتالي المستهلك" هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة 

حاجة شخص آخر أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية 
كفل به" ، وعليه فهذه المادة جاءت لتأكيد موقف المشرع من التعاريف السابقة وكذلك أو حيوان يت

لبيان موقفه اتجاه التشريعات المقارنة ، وبهذا التعريف يكون المشرع قد جنب الفقه والقضاء عناء 
 . 4 البحث عن تعريف ملائم

 50-81ديد رقم تعريف المستهلك الالكتروني لأول مرة في القانون الج إلىوقد تطرق 
كل شخص  : بقوله" المستهلك الالكتروني 52ة الفقر  50المتعلق بالتجارة الالكترونية في المادة 

 الكترونيةأو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات  بعوضطبيعي أو معنوي يقتني 
، ونلاحظ هنا انه حافظ على التعريف السابق  5من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي" 

 فقط الطريقة أو الوسيلة الاستهلاكية الالكترونية فقط. إليهافي القوانين السابقة الذكر وأضاف 
وأخيرا يمكن تعريف المستهلك الالكتروني أنه كل من يقوم باستعمال السلع أو الخدمات 

أو تحويلها أو استخدامها في  بيعها إعادة إلىحاجاته أو حاجات من يعولهم ولا يهدف  لإشباع

                                                           

 المنتوج هو كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية . 1 
، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، ج ر ج  25/58/8225، المؤرخ في  22-25من المرسوم التنفيذي رقم  7انظر المادة  2 

 . 28/58/8225، الصادرة في  50ج ، عدد 
 ، المرجع السابق . 57-52من القانون رقم  52انظر المادة  3 
 ، المرجع السابق .  52-52من القانون رقم  52انظر المادة  4 
،  71، المتعلق بالتجارة الالكترونية ، ج ر ج ج ، عدد  85/50/7581المؤرخ في  80-81من القانون رقم  50انظر المادة  5 

 .80/50/7581الصادرة في 
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،  1أو الخدمات بالوسائل الالكترونية الحديثة  نشاطه المهني ، وأن يقوم التعاقد بشأن تلك السلع
المستهلك في مجال المعاملات التجارية الالكترونية هو نفسه المستهلك في مجال عمليات  إذا

ه يتعامل عبر وسيلة الكترونية من خلال شبكة والاختلاف الوحيد هو أن، التعاقد التقليدية 
يقررها  بنفس الحماية القانونية التي اتصالات عالمية ، وهذا يعني أن المستهلك الالكتروني يتمتع

العقد  بخصوصيةمع الأخذ بعين الاعتبار القواعد الخاصة المتعلقة ، المشرع للمستهلك العادي 
 .2 ن بعد عبر شبكة الكترونيةالالكتروني كونه من العقود التي تبرم ع

 .وردالمهني أو الم : ثانيا
، إن المهني في عقد الاستهلاك هو الطرف الثاني أو بمعنى آخر الطرف المقابل للمستهلك 

، واعتمد مصطلح العون  52-52وتسمية المتدخل اعتمدها المشرع الجزائري قي القانون 
المطبقة على الممارسات التجارية ، وكان يسمى المحدد للقواعد  57-52الاقتصادي في القانون 

 قبل صدور هذه القوانين اسم المهني والمحترف.
يعتبر المهني كل شخص طبيعي أو معنوي يظهر في العقد الالكتروني كمحترف يمتلك 

العقود ليدخل في علاقة خصيصا مع المستهلكين في دولة  لإبرامموقعا الكترونيا يدعو من خلاله 
المهني هو الشخص الطبيعي الذي يطلق عليه لقب التاجر والشخص المعنوي  إذا ، أو عدة دول
 كالشركات.
الصادر في  57-12تعريف المهني في القانون  إلىالمشرع الجزائري لم يتطرق  إن

المتعلق بحماية  52-52، أما في القانون رقم  المتعلق بحماية المستهلك 52/57/8212
كل شخص طبيعي أو  : منه على أن" المتدخل 51فقرة  52المادة المستهلك وقمع الغش فتنص 

 .3" معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك

                                                           

لي أحمد صالح المهداوي ، أثر خيار الرؤية في حماية المستهلك الالكتروني )دراسة تحليلية في قانون المعاملات المدنية ع 1 
بشأن حماية المستهلك( ، مجلة  72بشأن معاملات والتجارة الالكترونية والقانون الاتحادي رقم  7550سنة  58الاتحادي رقم 

 . 872، ص 27الشريعة والقانون عدد 
  2 إبراهيم خالد ممدو  ، مرجع سابق . ص 12 .

 ، المرجع السابق . 52-52من القانون رقم  52انظر المادة  3 
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 المتعلق بالمنافسة على أن " 87-51من القانون  57فقرة  52كذلك تنص المادة 
 الإنتاجكل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات  : المؤسسة

 .1والتوزيع أو الخدمات أو الاستيراد"
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  57-52من القانون  57فقرة  52أما المادة 

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا  : عون اقتصاديتنص على أنه " فإنهاالتجارية 
بقصد تحقيق الغاية التي  المهني العادي أو الإطاركانت صفته القانونية ، يمارس نشاطه في 

 .2" تأسست من أجلها
المتعلق بضمان المتوجات  700-25من المرسوم التنفيذي رقم  57كما تناوله في المادة 

هو المنتج والوسيط  المحترف : حيث تنص على ما يلي 80/52/8225والخدمات الصادر في 
مهنته في عملية عرض  إطارحرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى العموم كل متدخل ضمن 

 .3المنتوج أو الخدمة للاستهلاك"
المورد  كما يلي " 52الفقرة  50بتعريف جديد له في مادته  50-81وقد جاء القانون 

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقترا  توفير السلع أو الخدمات عن  : الالكتروني
 .4 طريق الاتصالات الالكترونية"

تتشابه فيما بينها في  فإنهالمختلف التعاريف التي جاء بها المشرع الجزائري  رناذكمن خلال ف
اعتبار المهني أو المورد محترفا في المجال الذي يباشر فيه نشاطه ، كما أن المشرع لم يفرق بين 

الأمر ، المنتج والموزع والوسيط والمورد واعتبرهم متدخلين في عملية عرض المنتوج للاستهلاك 
الذي يجعل مصطلح "المتدخل" الوارد في قانون حماية المستهلك وقمع الغش مصطلحا عاما يدخل 

غاية وضع المنتوج  إلىمن مرحلتها الأولى  الإنتاجيةكل من قام بدور في العلاقة  إطارهفي 
 . للاستهلاك

                                                           

 82المؤرخ في  52-52، يعدل ويتمم الأمر رقم  7551يونيو سنة  70في  المؤرخ،  87-51من القانون رقم  52انظر المادة  1 
 المتعلق بالمنافسة معدل ومتمم. 7552يوليو 

 ، المرجع السابق . 57-52من القانون رقم  52انظر المادة  2 
، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات ، ج  80/52/8225، المؤرخ في  700-25من المرسوم التنفيذي رقم  57انظر المادة 3 

 . 82/52/8225، الصادرة بتاريخ  22رج ج عدد 
 ، المرجع السابق . 80-81من القانون رقم  50انظر المادة  4 
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م معنوي من القطاع الخاص أو العا وكل شخص طبيعي أ هوحترف( المهني )المومنه 
الذي يمارس باسمه أو لحساب غيره نشاطا يتمثل بتوزيع السلع أو بيعها أو تأجيرها أو تقديم 
الخدمات ، كما يعتبر محترفا 'أي شخص يقوم باستيراد السلعة بهدف بيعها أو تأجيرها أو توزيعها 

 .ممارسته لنشاطه المهني" إطاروذلك في 
  .معيار الاحتراف لتحديد مفهوم المهني - 1

جيه النشاط بشكل رئيسي للاحتراف فقد عرفه البعض بأنه تو  تعريف دقيق إيجادنظرا لصعوبة 
القيام بعمل معين بقصد تحقيق الربح ، و أنه مباشرة نشاط يتخذ وسيلة لعيش  إلىوبصفة معتادة 

شباعصاحبه  تراف بأنه ممارسة الأعمال التجارية ف الاححاجياته وعلى هذا فانه يمكن تعري وا 
مرة واتخاذها مهنة للحصول على مورد للرزق ، ويقتضي سبيل التكرار وبصفة منتظمة ومست على

 الاحتراف أن يقع العمل بصفة دورية ومستمرة بحيث يأخذ شكل الاعتياد .
في نطاق  ري شرطا لاكتساب وصف التاجر ، أمايعتبر الاحتراف بهذا المعنى في القانون التجا

لعلاقة بين المستهلك والمهني ، فان الشخص قد لا يعتبر تاجرا علاقات الاستهلاك ، أي في ا
ا توافر شروط بمفهوم القانون التجاري لكنه يعتبر مهنيا في مواجهة المستهلك ، أي لا يشترط هن

بالأعمال التجارية على سبيل الاحتراف وبصفة  التي هي أن يقوم الشخص اكتساب صفة التاجر
 . 1 د القيام بالعمل المتعلق بمهنتهخص مهنيا أن يعتامعتادة ، بل يكفي لاعتياد الش

 .معيار الربح لتحديد مفهوم المهني  -2
ا هاما في منظور القانون التجاري لتحديد مفهوم التاجر وهو يساعدنا ار الربح معيار يعتبر معي

قانون  إلىفي تحديد مفهوم المهني في تعاقده من المستهلك هذا من حيث المبدأ ، لكن بالرجوع 
أن التعاونيات والجمعيات  إذالاستهلاك فان له نظرة ثانوية في هذا المعيار لتحديد مفهوم المهني 

تقوم بأنشطة خيرية ، هؤلاء الأشخاص ليس لديهم نظريا على التي لها أنشطة اقتصادية والتي 
المستهلك المتعلق بحماية  52-52من قانون رقم  52الأقل هدف الربح وهذا ما أكدته المادة 

من حيث الأساس عن تلك ن الطرق التي تستخدمها لا تختلف وقمع الغش التي سلف ذكرها ، لأ
في طائفة المهنيين ، هذا ما اعتمدته  إدخالهابالتالي يجب  التجاريةالمتخذة من طرف الشركات 

لكن مع كانت في البداية تتردد على معيار الربح ،  إذلجنة تنقيح قانون الاستهلاك في فرنسا 
                                                           

جرعود ياقوت ، عقد البيع وحماية المستهلك ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع العقود والمسؤولية ، كلية الحقوق   1 
 . 72، ص 7557بن عكنون  جامعة الجزائر ، 
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مرور الوقت لم تعد تأخذ به لتحديد مفهوم المهني ، فأصبحت تعتبر كل من يزاول نشاطا معينا 
يعتبر ضمن طائفة المهنيين وذلك لأن الطرق التي تستخدمها هذه الأخيرة لا تختلف عن تلك التي 

 . 1تستخدمها الشركات التجارية 
 .نطاق و مبررات حماية المستهلك الالكتروني : المطلب الثالث

المستوى الدولي والداخلي لقد تعددت أشكال ومظاهر حماية المستهلك الالكتروني على 
وهذا وقد تباينت القوانين والتشريعات ، باعتباره الطرف الضعيف والمهني المحترف الطرف القوي 

ا ما تناولته في هذا المطلب من خلال وهذ. بحماية المستهلك في العقود الالكترونية خصوصا 
 . نطاق حماية المستهلك في )الفرع الأول( ومبررات حمايته في )الفرع الثاني(

 .نطاق حماية المستهلك على المستوى الدولي والداخلي : الفرع الأول

 .على المستوى الداخلي : أولا

 .في القانون التونسي الالكتروني أ/ حماية المستهلك

قانون التجارة الالكترونية التونسي بحماية المستهلك على ضرورة توفير مجموعة من لقد اهتم 
 : المعلومات لوصف السلعة وخصائصها

 .هوية وعنوان وهاتف البائع ومقدم الخدمات 
 .طبيعة وخصائص وسعر المنتج أو الخدمة 
 .شرط الضمان في عقد البيع الالكتروني 
  جراءاتهاطرق الدفع  وتنفيذ العقد. وا 

نص ذات كما ، يجب توفير كل المعلومات المذكورة أعلاه بالطرق الالكترونية للمستهلك 
ة كحق المستهلك في الاطلاع على شهاد، خاص بحماية المستهلك  إجراءالقانون على 

                                                           

تخصص قانون سعيدي عبد القادر ، آليات حماية المستهلك من الشروط التعسفية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ،  1 
 . 72، 77ص  ، ص 7580/7580طاهر ، سعيدة ، اجتماعي ، جامعة الدكتور مولاي ال
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جبارهالسلع دون طلبها من المستهلك  إرسالالمصادقة الالكترونية وكذا منع المحترفين من   وا 
 . 1 على دفع ثمنه

 .ب/حماية المستهلك الالكتروني في القانون الفرنسي

، وضع المشرع الفرنسي ترسانة هائلة من التشريعات و النظم الخاصة بحماية المستهلك 
، المظللة  والإعلاناتالخاص بالدعاية  8202جويلية القانون الصادر في  ومن أهم هذه القوانين 
والقانون  ، نظيم البيوع التي تتم في المنازلالخاص بت 8227ديسمبر  77والقانون الصادر في 

 والإعلانالمسمى بقانون روبير والخاص بتنظيم وسائل الدعاية  8222ديسمبر  72الصادر في 
 8222يوليو  57الصادر في  222فرنسي الجديد رقم ثم أصدر قانون الاستهلاك ال ،المشروعة 

بالمعلومات التي  بالإدلاءأو التاجر  وهو يتكون من خمس أجزاء يتعلق بضرورة التزام المزود
 . تبصر المستهلك من خلال التعاقد والذي يكون بين غائبين

نجد أن ، حماية المستهلك  إلىالتشريعية الفرنسية التي تهدف السياسيات  عم كما أنه تماشيا
مبدأ حماية  إلىولائحته التنفيذية لم يشيرا صراحة  7555لسنة  725قانون التوقيع الالكتروني رقم 

أن الشروط التي وضعها المشرع الفرنسي للقيام بعملية  إلا ، الالكترونية المستهلك في المعاملات
 . 2  هدفها هو حماية المستهلك أن التصديق على شهادات مقدمي هذه الخدمة يبدو واضحا منها

المزود  نعلى أ " 22-222من القانون  888وقد تناول المشرع الفرنسي في نص المادة 
يجب أن يحدد الخصائص العامة الضرورية للمنتج أو الخدمة  الانترنتالذي يعرض منتجاته عبر 

كما نص هذا  ،التي ستعرض فيها "  وعلى وجه الخصوص الخصائص الكيفية والكمية والمدة
لسنة  228بمقتضى المرسوم  878/75القانون أيضا على حق المستهلك في العدول حسب المادة 

أنه " بشأن جميع عمليات البيع عن بعد يعطى للمشتري مهلة سبعة أيام من تاريخ تسليم  7558
 . 3 " الإرجاعأو لاستعادة ثمنها دون غرامات ما عدا مصاريف  لاستبدالهاأو  لإعادتهاالطلبية 

 

                                                           

 . 25صمرجع سابق ، مريم شلغوم ،  1 
 .07خالد ممدو  ، حماية المستهلك الالكتروني ، مرجع سابق ، ص  إبراهيم 2 
 . 70خالد طيهار ، مرجع سابق ، ص  3 
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  .ج/ حماية المستهلك الالكتروني في القانون المصري 

عدا بعض القوانين الخاصة بقمع ، في مصر قانون ينظم عقود الاستهلاك كان لا يوجد 
وحماية  ، الإغراق ومكافحةة ومنع الممارسات الاحتكارية سالتجاري والتدليس وحماية المناف الغش

الاقتصاد القومي على الرغم من حتمية وجود تشريع لحماية المستهلك في المعاملات التجارية 
 مواقعالالكترونية كون المستهلك يعجز عن الصمود تجاه الشركات والمنشات التجارية التي تملك 

 . 1 والتي تسيطر على أدوات المعلوماتية الانترنتالويب المنتشرة على شبكة 

تحديد  إلىوهو يهدف  7552لسنة  27ر قانون حماية المستهلك المصري رقم فقد صد
وصون حقوق المستهلك الأساسية وتأمين  ،ي ترعى حماية المستهلك بوجه عام القواعد العامة الت

وحمايته كذلك من الغش أو  ، ية التي يكون المستهلك طرفا فيهاشفافية المعاملات الاقتصاد
المستهلك  إمدادمورد ومعلن  ى كلتنص على أنه " يجب عل 50المخادع في المادة  الإعلان

خلق انطباع غير  إلىوتجنب ما قد يؤدي  ٬وخصائصه  بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج
فالمشرع المصري أوجد التزام على  ،ستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط " أو مضلل لدى الم يحقيق

بما  ،صحيحة عن طبيعة السلعة وخصائصها المستهلك بالمعلومات ال علامبإالمعلن والمورد 
  يحمي المستهلك من تكوين اعتقاد غير صحيح ومضلل.

" يجب على المورد التاجر أن  همن هذا القانون أيضا تنص على أن 52كما نجد المادة 
و تعاقده مع يضع على جميع المراسلات والمسندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أ

البيانات التي من شأنها تحديد و  بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية، المستهلك 
، "وجدت نإالخاص بنشاطه وعلامته التجارية  شخصيته وخاصة بيانات قيده في السجل التجاري 

ضمان سلامة المنتجات والخدمات وتأكيد حق المستهلك في توافر معلومات تساعده  إلى ضافةإ
 على التمييز بين السلع والخدمات من حيث الجودة.

من قانون رقم  51عقد الذي تنص عليه المادة حق المستهلك في الرجوع عن ال إلى إضافة
فلأول مرة ، ية المستهلك حما جمعياتكما حرص هذا القانون على تفعيل دور  ، 7550لسنة  02

                                                           

،  ، مصر الإسكندريةحماية المستهلك في المعاملات الالكترونية )دراسة مقارنة( ، الدار الجامعية ، خالد ممدو  ،  إبراهيم 1 
 . 22ص
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لأداة التشريعية اينظم  ئم بذاته في مجال حماية المستهلكفي مصر يكون هناك قانون مستقل وقا
 .1عن هذه الحماية ؤولةالمستحديد الجهات والهيئات  إلىللمستهلك بما يؤدي  والإجرائيةوالتنظيمية 

 .د/ حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري 

المشرع الجزائري في بداياته لم يعالج حماية المستهلك الالكتروني واكتفى بوضع القواعد  إن
 ة والعامةيينظم المبادئ الأول 2 52/57/8212فالقانون الصادر في ، العامة بحماية المستهلك 

ول يتضمن أحكام عامة في الباب الأ، مادة موزعة على ثلاثة أبواب  25في  إصدارهللمستهلك تم 
والباب الثاني يتضمن أحكام جزائية وهذه المواد تنص على حماية المستهلك والاعتراف  ،مادة  82

 : بحقوقه المشروعة وأهمها

 .الحق في السلامة من المخاطر التي تمس صحته وأمنه ومصالحه المادية 
 .الحق في الحصول على منتوج أو خدمة تتطابق مع المقاييس والمواصفات القانونية 
  في الضمان القانوني للمنتوج أو الخدمة وحقه في تجربة المنتوج.الحق 
  بتكوينجمعيات المستهلكين وبالتالي الاعتراف  إطارالتقاضي في الحق في التمثيل و 

 جمعيات تدافع عن حقوق المستهلك.
  المنتجاتلازمة لرقابة جودة  إجراءاتوجوب تدخل الأجهزة المختصة وذلك باتخاذ 

 . 3 والخدمات

المتعلق  50-81وقد استدرك المشرع الجزائري ضرورة تأمين البيئة التجارية من خلال القانون 
وللاستفادة من الحماية لا بد من توفير الشروط المنصوص عليها في ، بالتجارة الالكترونية 

القانون والتي تنص بأنه "يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات  هذا من 7المادة 
 : العقد الالكتروني أطرافكان احد  إذاة الالكترونية في حالة ما التجاري

 متمتعا بالجنسية الجزائرية أو 

  شرعية في الجزائر أو إقامةمقيما 

                                                           

 . 72، المرجع السابق . ص  7550لسنة  02من قانون حماية المستهلك المصري رقم  51، 50،  52انظر المواد  1 
 ، مرجع سابق . 57-12ون نقا 2 
سهام امدالو ، ليلى لحسن ، حماية المستهلك الالكتروني ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ،  3 

 . 22، ص 7587/7582سنة الجامعية الجزائر ، ال
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 .شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري 

وحتى  يستفيد من هذه الحماية اشترط المشرع أن تكون المعاملات التجارية الالكترونية 
تمارس التجارة الالكترونية  من نفس القانون بأنه " 2من خلال نص المادة وهذا ، مسمو  بها 

غير أنه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات  ،التشريع والتنظيم المعمول به  إطارفي 
 : الالكترونية تتعلق بما يلي

 .لعب القمار والرهان واليانصيب 
 .المشروبات الكحولية والتبغ 
  أو لمنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية وا ،المنتجات الصيدلانية

 التجارية.
 كل سلعة أو خدمة تستوجب  ،حظورة بموجب التشريع المعمول به كل سلعة أو خدمة م

 إلىتخص كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية  ، عقد رسمي إعداد
 . 1 بهماالحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول 

من نفس القانون التي نصت بأنه " تمنع كل معاملة عن  0نص المادة  إلى بالإضافة
ددة عن طريق طريق الاتصالات الالكترونية في العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المح

ات أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح وكذا كل المنتج ،التنظيم المعمول به 
 . 2 ي والنظام العام والأمن العمومي"الدفاع الوطن

 : ومن بين خصائص قانون حماية المستهلك

 نه يفرض نظاما للرقابة.أ 
 جزائية(. إجراءاتنه يفرض جزاءات )أ 
 نه يفرض نوع من الحماية من المخاطر.أ 

                                                           

 ، مرجع سابق . 50-81من القانون  52و  57المادة  1 
 . ، مرجع نفسه 50المادة  2 
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  حق المستهلك أو خدمة( الغرض منه  لم يلبي المنتوج )سلعة كان إذافيه حق الضمان
 1 طلب حقه في الضمان والتعويض.

صادي بموجب المرسوم التنفيذي كما أن المشرع الجزائري نظم لأول مرة الانترنت كنشاط اقت
خدمات الانترنت  إقامةشروط وكيفيات  المتضمن ضبط 70/51/8221المؤرخ  21-702

 .82/85/7555المؤرخ في  7555/252المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ، واستغلالها

 .على المستوى الدولي : ثانيا

 .الأوروبي المجلسأ/ حماية المستهلك الالكتروني في توجيهات 

 22-82ومنها التوجيه الأوروبي رقم  ٬تعددت التوجيهات الأوروبية الصادرة في هذا الشأن 
رض عليه من بشأن حماية المستهلك من الشروط التعسفية التي تف 8222ريل فالصادر في أ

كما صدر التوجيه  ،ي البائع من ضمان العيوب الخفية كالشرط الذي يعف ،جانب البائع المحترف 
بشأن حماية المستهلك في عمليات البيع  8222 ماي 70الصادر في  22/822وبي رقم الأور 

  وضمانات الأموال الاستهلاكية.

لذا وجب العمل على  ،الدولي  المستوى ولما كانت التعاقدات الالكترونية تتم في الغالب على 
ولذلك أصدر المجلس  ، من أجل الحماية الدولية للمستهلكوضع الوسائل القانونية المناسبة 

الخاص  8222مايو  75الأوروبي عدة توجيهات في هذا الشأن ، ومنها التوجيه الصادر في 
ت الالكترونية عن بعد والذي نص فيه على أنه من أجل الحماية الدولية للمستهلك يجب بالمعاملا

ترونية ، وخاصة فيما عقد المؤتمرات الدولية بهدف وضع قواعد موحدة للمعاملات التجارية الالك
ملات تتم خارج أوروبا بغرض حماية المستهلكين في الدول الأعضاء في المجلس ، يتعلق بالمعا

ه الثاني يتعلق بالقواعد التي تحدد المحكمة الأفضل للمستهلك ، وبصفة خاصة في ظل والتوجي
 . 2 8215يوليه  82ة روما الصادرة في معاهد

 

                                                           

  1 أرزقي زوبير، مرجع سابق ، ص727 .
 . 21إبراهيم خالد ممدو  ، حماية المستهلك في العقد الالكتروني ، مرجع سابق ، ص من  2 
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 .التعاون الاقتصادي والتنميةب/ حماية المستهلك في منظمة 

ظهرت العديد من المبادرات الدولية في هذا الشأن ، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بوضع 
( oecd، ومن هذه المبادرات ما أوصت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) معايير موحدة

رشاداتمن عمل توجيهات      cyberتتعلق بالخطوط العريضة لحماية المستهلك الالكتروني  وا 
consumer   وذلك من خلال الهيكل العام للتجارة الالكترونية ومن التوجيهات المقررة ، على ،

المثال ، لحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية والتي أوصت بها منظمة التعاون  سبيل
 : الاقتصادي والتنمية

  يجب أن يكون هناك مستوى معين من الحماية للمستهلك الذي يقوم بعمليات تجارة
 الكترونية أو عمليات بيع عن بعد.

 وأن يذكر هوية الشركة التي تقوم  أن تكون المعلومات واضحة للمستهلك وبلغة مفهومة له
 بالأنشطة التجارية الالكترونية وكذلك نوع السلع والخدمات التي تقدمها.

  تقديم معلومات شاملة عن العرض المقدم من المورد بما فيها تحديد الثمن وطريقة الدفع
 والضمانات المقدمة وطريقة تسليم المنتج.

 ستهلك.الحصول على موافقة صريحة وواضحة من الم 
 التعاقد أو العدول عنه. إتمامالمستهلك مهلة مناسبة للتفكير في  إعطاء 
 على التعاقد الالكتروني والمحاكم المختصة. التعريف بالقانون الواجب التطبيق 
 وسائل لتوثيق المعاملات الالكترونية فيما بين التاجر والمستهلك. إنشاء 
  1 الدولية المعنية لحماية المستهلكتطوير التعاون الدولي بين الدول والمنظمات . 

 ج/ حماية المستهلك الالكتروني على مستوى المنظمة الدولية للمستهلك

تعاظمت الجهود الدولية في مجال حماية المستهلك خاصة مع زيادة المشكلات التي تواجه 
المستهلك وهذا ما ساعد بشكل كبير في ظهور المنظمة الدولية للمستهلك التي تأسست سنة 

الأمريكية ،  المتحدة( منظمات للمستهلكين ، جمعت كل من الولايات 50من قبل خمسة ) 8205
أكثر من مائة  8220 ةد الدول الأعضاء فيها في حدود سنوأستراليا ، وقد بلغ عد بلجيكا ، هولندا

                                                           

 . 05- 22إبراهيم خالد ممدو  ، مرجع نفسه ص ص  1 
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ئتي عضو علما أنه يشترط في الدول والمنظمات المنخرطة فيها المقاييس ا، وأكثر من م 1دولة 
 : التالية

 .ألا يكون لها أهداف تجارية 
 .أن تكون متمتعة باستقلالية تامة 
  في منشوراتها أو في مجالاتها. الإشهار إلىألا تلجأ 

 : ومن الأهداف التي اعتمدتها المنظمة الدولية للمستهلك

  جمعيات حماية المستهلك في مختلف دول العالم. إنشاءدعم 
  العمل باسم المستهلكين في العالم ونيابة عنهم لتمكينهم من حقهم في التغذية ، الشرب

 والخدمات اللازمة.
  من خلال القيام بالتحايل المقارنة للمواد والخدمات وتبادل نتائج تطوير التعاون الدولي

  التحليل والخبرات.
 .تحسين المواصفات والخدمات وبرامج تثقيف المستهلكين أينما كانوا في العالم 
 المنظمة الدولية للمستهلك كهيكل لتبادل المعلومات والمجالات والنشرات الدولية  اعتماد

   لك.التي تهم حماية المسته

 .مبررات حماية المستهلك الالكتروني:  الفرع الثاني

 .التطور الحديث في شبكة الانترنت : أولا

أجهزة الحاسوب أكثر قوة في أواخر الثمانينات زاد استخدام الشركات  أصبحتعندما 
شبكاتها الداخلية الخاصة ، وبالرغم من أن هذه الشبكات كانت تتضمن برامج  لإنشاءالتجارية لها 

أن  إلا ،للآخررسائل كل منهم  إرسالالبريد الالكتروني الذي يستطيع المستخدمون استخدامه في 
هذه الشركات عملت على أن يكون موظفيها قادرين على الاتصال مع الناس خارج نطاق شبكة 

                                                           

  1 شلغوم مريم ، مرجع سابق ، ص 71 .
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التسعينات ظهر ما يسمى بشبكة الانترنت ، وظهرت العديد من التقنيات شركتها ، ففي أوائل 
 . 1  والأدوات والوسائل التي أسهمت في تطوير هذه الشبكة

ولذلك فان شبكة الانترنت تعد من أحدث خدمات التقدم التقني التي تعتمد على تفاعل 
المتصلة معا بشبكة من أجهزة الحاسوب  الآلافالمستهلك مع جهاز الحاسوب ، وتتألف من 

 العديد من السلع والخدمات بطريقة سهلة. إلىالانترنت ، فمن خلالها يمكن الوصول 

يأتي كل لحظة بالجديد ، مما ينبغي أن  علمياالتقني في هذا الجانب واقعا  التطورويمثل 
أداء  أفضلتحسين الروابط التجارية بين المزود والمستهلك بهدف الحصول على  إلىيقود 

، غير أن الجانب السلبي لهذا التطور التقني يتجسد في قهر  2 للممارسات التجارية الالكترونية
مما ينبغي أن تؤثر على الوصف القانوني لعقد التجارة الالكترونية  ، المستهلك بطريقة تبدو عدائية

، ويتمثل ذلك في  3المستهلك  إقامةعبر شبكة الانترنت مقارنة بالبيع الذي يتم في موطن ومحل 
عدم قدرة المستهلك على معاينة المبيع بطريقة حقيقية ، أو الالتقاء مع المزود في مجلس عقدي 

 تقليدي.

 .الخدمات الالكترونية إلىحاجة المستهلك :  ثانيا

الخدمات الالكترونية جعله عاجزا عن التفاعل مع المواقع  إلىيؤدي افتقار المستهلك 
، والمقصود به هو عدم اكتراث المستهلك بالمواقع التجارية عبر  4التجارية عبر شبكة الانترنت 

شبكة الانترنت بسبب قلة الحاجة لهذه المواقع ، لكن مع التطور الحاصل أصبح لهذه المواقع 
الخدمات العقارية :  على العديد من الأشكال والأنواع منهاأهمية كبيرة ، بحيث أخذت تحتوي 

 والسياحية والمصرفية والتأمين وبيع تذاكر الطائرات والفنادق وغيرها من الخدمات المهمة.

بع من كونها توفر منتجات وخدمات نالخدمات الالكترونية ت إلىفحاجة المستهلك الضرورية 
ذات جودة عالية بأسعار معقولة بسبب كثرة المواقع الالكترونية التجارية ، وبالتالي زيادة المنافسة 
                                                           

الأبعاد التكنولوجية والمالية  والتسويقية والقانونية ، الطبعة -التحديات-التجارب-المفاهيم-عبدالعال طارق ، التجارة الالكترونية ،  1
 . 20، ص  7552الأولى ، الدار الجامعية، مصر ، 

 . 20، ص  8222شاهين ، بهاء ، الانترنت والعولمة ، الطبعة الأولى ، عالم الكتاب ،  2 
 . 20بدر أسامة أحمد ، مرجع سابق ، ص  3 
 . 852مرجع نفسه ، ص  4 
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الخدمات الممتازة لعمليات ما بعد  إلى بالإضافةبين هذه المواقع على تقديم الأفضل للمستهلك ، 
 . 1 وهرية بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونيةالبيع ، وفي هذا السياق فانه لا توجد فروق ج

المستهلكين على  إقبالفأهمية الخدمات الالكترونية الموجودة على شبكة الانترنت تزيد من 
هذه الخدمات ، وتجعل من هذه الخدمات محور طلب للكثير من المستهلكين ، ومن هنا كانت 

 . وواضحالحاجة للبحث عن حماية للمستهلك بشكل ملح 

 .التنوير المعلوماتي التقني إلىافتقار المستهلك : ثالثا

فهذه تعتبر شبكة الانترنت المنتشرة حول العالم نافذة مفتوحة أمام الملايين من الناس ، 
فالبريد الالكتروني ومواقع الانترنت الشبكة تمثل صالة عرض لكافة المنتجات والخدمات ، 

وهو عرض أنواع متباينة من المنتجات  ألاوالتفاعل المباشر تتلخص جميعها في هدف واحد 
 . 2 من خلالها معه والخدمات للمستهلك والتعاقد

فقدرة المستهلك على التعامل مع جهاز الحاسوب وشبكة الانترنت تسهل عليه الوصول الى  
للمستهلك والذي هو  إعلامالمنتجات والخدمات التي يريدها ، وهنا يجب أن نفرق بين ما يسمى 

في الفصل القادم وبين معرفة المستهلك المعلوماتية  سنتناولهحق من حقوق المستهلك وهو ما 
و معلومات عن الخدمات  إلىلمستهلك تمثل حد أدنى من أجل وصول الانترنت ، والتي بشبكة ا

التعامل مع جهاز الحاسوب وشبكة  لىالأدنى يعبر عن قدرة المستهلك ع المنتجات ، فالحد
 الانترنت.

المشاكل التي  إلى بالإضافة،  الانترنتفافتقار المستهلك قد يمثل عدم معرفة كبيرة بشبكة  
، ويتمثل ذلك من خلال ما يواجه المستهلك من 3قد تواجه المستهلك عند التعمق في هذه الشبكة 

لما سبق فان عدم معرفته بشبكة  بالإضافةعدم معرفته لما يحصل أمامه في الشاشة الصغيرة ، 
مواقع الوهمية أو من خلال ال الانترنتالانترنت قد يؤدي الى وقوع المستهلك بحيل وخداع قراصنة 

 التعاقد الوهمي. 

                                                           

 . 22، ص  7550جامعة القدس المفتوحة ، التجارة الالكترونية ، الطبعة الأولى ، فلسطين ،  1 
 . 851بدر أسامة أحمد ، مرجع سابق ، ص  2  
 . 80ص  ،  7552مشكلات التعاقد عبر الانترنت ، الطبعة الاولى ، عالم الكتاب الحديث ، الاردن ،  ،طلال مومني بشار  3 
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 .العقد الالكتروني في ظل التجارة الالكترونية  : المبحث الثاني
نتيجة للتطور الالكتروني الذي شهده المجتمع مؤخرا ، ظهر ما يعرف بالعقد الالكتروني 

جارة والتجارة الالكترونية ، حيث يعتبر العقد الالكتروني من أهم الوسائل المستخدمة في الت
الالكترونية ، ذلك أن هذا العقد يتميز بخصائص لا تتوفر في العقود المبرمة بالوسائل التقليدية ، 
باعتباره مبرم في بيئة افتراضية بطريقة سهلة وسريعة ، وقد تطورت التجارة الالكترونية خاصة مع 

نا هذا المبحث إلى نية قسمظهور الانترنت ، وللتعرف على العقد الالكتروني والتجارة الالكترو 
ارة الالكترونية )المطلب مفهوم العقد الالكتروني )المطلب الأول( ، و مفهوم التج : مطلبين
 .الثاني(

 .: مفهوم العقد الالكترونيلأول المطلب ا
بمعنى و  ، ا العقدذني تكمن في الجانب الالكتروني لهإن خصوصية تعريف العقد الالكترو 

وهي وسيلة الاتصال المرئي المسموع عبر شبكة ،  ا العقدذينعقد بها هلوسيلة التي آخر تكمن في ا
بر أو العقد المبرم ع ،تعريفات عديدة للعقد الالكتروني وقد ظهرت  لاتصال عن بعددولية ل

 . 1 الانترنت وكان مضمونها موحد
)الفرع  ولمعرفة مفهوم العقد الالكتروني سنتناول في هذا المطلب تعريف العقد الالكتروني في

الأول( ، خصائص العقد الالكتروني في )الفرع الثاني( ، وتمييز العقد المبرم عبر الانترنت عن 
 غيره من العقود في ) الفرع الثالث( .

                                                             .الفرع الأول: تعريف العقد الالكتروني
 .الالكترونيأولا: التعريف الفقهي للعقد 

هب جانب من الفقه إلى تعريف ذحيث  لقد قدم الفقه مجموعة من التعريفات للعقد الالكتروني
تصال عن للاالقبول على شبكة دولية مفتوحة و اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب  العقد الالكتروني انه "

 . " بعد ودلك بوسيلة مسموعة و مرئية بفضل التفاعل بين الموجب و القابل
 

                                                           

 . 00، ص 7551ايمان مامون أحمد سليمان ، ابرام العقد الالكتروني واثباته ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ،  1 
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لك العقد الذي ينطوي ذهو  كما عرف جانب من الفقه الأمريكي العقد الالكتروني بأنه "

على تبادل الرسائل بين البائع و المشتري و التي تكون قائمة على صيغ معدة سلفا و 
 . 1 " يا و تنشا التزامات تعاقديةمعالجة الكترون

عبر شبكة الانترنت يتميز بأنه يتم في الغالب على المستوى  الالكترونيولما كان العقد 
العقد الذي  تعريف عقد التجارة الالكترونية الدولي بأنه " إلىهب البعض ذفقد ، الدولي 

لك من خلال ذخرى و الدول الأقبول من أشخاص في تتلاقى فيه عرض السلع والخدمات ب
                                                     .                                                 " الوسائط التكنولوجية المتعددة ومنها شبكة المعلومات الدولية بهدف إتمام العقد

العقد الذي يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول  بأنه " الالكترونيومما سبق يمكن تعريف العقد 
قصد إنشاء التزامات بللبيانات و  الالكترونيتبادل العبر شبكة اتصالات دولية باستخدام 

                                     ،تعاقدية "
هو التقاء إيجاب صادر من الموجب بشان عرض مطروح  ذاا الالكترونيفالعقد 

بطريقة الكترونية سمعية أو مرئية أو كليهما على شبكة الاتصالات و المعلومات بقبول 
فقة معينة يرغب صادر من الطرف القابل بذات الطرق بهدف تحقيق عملية أو ص مطابق له

 . 2 الطرف في انجازها
 .الالكترونيثانيا: التعريف التشريعي للعقد 

 81/60من القانون  60فقرة  60في المادة  الالكترونيعرف المشرع الجزائري العقد 
 0المؤرخ في  60-60على انه " العقد بمفهوم القانون رقم  الالكترونيةالمتعلق بالتجارة 

القواعد المطبقة على يحدد  الذي 0660يونيو سنة  02الموافق  8000عام  الأولجمادي 
عن بعد دون الحضور الفعلي و المتزامن لأطرافه باللجوء  إبرامهالممارسات التجارية و يتم 
 . 3 " الالكترونيةحصريا بالتقنية لاتصال 

                                                           

 . 32ابراهيم خالد ممدوح ، مرجع سابق ، ص  1 

 .00فيروز بوزيان ، جمال الدين بلعيد ، مرجع سابق ، ص  2 
 ، مرجع سابق . 60-81قانون  60المادة  3 
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 أوبيع سلعة  إلىاتفاقية تهدف  أو" كل اتفاق  بأنه 60فقرة  62وعرف العقد في المادة 
ا ذبحيث لا يمكن ه الآخرعان الطرف ذالاتفاق مع ا أطرافحد أحرر مسبقا من  ، خدمة
     . 1 تغير حقيقي فيه إحداث الأخير

من قانون المعاملات  60من خلال المادة  الالكترونيالعقد  الأردنيوعرف المشرع  
بنص صريح وواضح على خلاف غيره من التشريعات  0668لسنة  10رقم  الالكترونية

يتم انعقاده بوسائط  الذيالاتفاق  لك "ذهو  الالكترونيالعقد  أنحيث نص على  ، العربية
يتضح انه  الأردنيتقدم به المشرع  الذيا التعريف ذمن خلال ه، "  جزئيا أوالكترونية كليا 

انه  إلا، انه عقد كغيره من العقود التقليدية  أوجهحدد المقصود بالعقد الالكتروني من عدة 
     . 2 لال الوسيلة التي يتم إبرامهلك من خذيكتسب الطابع الالكتروني و 

من  68من خلال نص المادة  الالكترونيعرف العقد  خرالآكما المشرع المصري هو 
 أو، كليهما  أواحد الطرفين  إرادةكل عقد تصدر منه  بأنه الالكترونيةمشروع قانون التجارة 

ا ذمن خلال ه ، جزئيا عبر وسيط الكتروني أوو قبول وثائقه كليا أ هنأيتم التفاوض بش
على مجرد  الالكترونيبغ وصف العقد أسالمشرع المصري قد  أنالتعريف يتضح 

في  الالكترونيالعقد  الكنديوعرف المشرع ،  الالكترونيتمت عبر وسيط  إنالمفاوضات 
بين تاجر و تعاقد  " بأنهمنه  06القانون الخاص بولاية كبيك لحماية المستهلك في القسم 

 . 3 في حالة القبول" أو الإيجابلة مستهلك دون تواجد مادي بينهما سواء في حا
لم تقتصر على العقود التي  العقود الالكترونية أنومن خلال التعاريف السابقة نجد 

نما، بر شبكة الانترنت عتبرم  يتم عبر وسائل الاتصالات  الذيالتعاقد  إلىتتعداها  وا 
يرد على  أنيمكن  الالكترونيالعقد فان  اذعلى هكالفاكس و التلكس  الأخرى الالكترونية 

 السلع و الخدمات التي لم يرد نص قانوني يمنع التعامل بها . أنواع
يتضمن العقد  أنيجب  " نهأب ذكرالسالف ال 81/60من قانون  82دة ا ونصت الماذه

 :  على الخصوص المعلومات التالية الالكتروني
                                                           

 . سابقمرجع ،  60-81قانون  62المادة  1
محمد المهدي دين السي حمو ، مهداوي عبد القادر ، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني ، مجلة الاجتهاد للدراسات  2 

 . 92د دراية ، أدرار ، الجزائر ، ص القانونية والاقتصادية ، المجلد السابع ، العدد السادس ، جامعة العقيد أحم

، جامعة خميس  86، العدد  8لالكترونية ، مجلة الاقتصاد الجديد ، المجلد جميلة جبار ، حماية المستهلك في الغقود ا 3 
 . 808مليانة ، ص 



نيةوعقود التجارة الالكترو  الالكتروني المستهلك                                                           الفصل الأول   
 

 

32 

 التفصيلية للسلع و الخدمات .الخصائص 
 . شروط و كيفيات التسليم 
 . شروط الضمان و خدمات ما بعد البيع 
 الالكتروني.فسخ العقد  شروط 
 . شروط و كيفيات الدفع 
  كيفيات معالجة الشكاوى  ٬ المنتوج إعادةشروط و كيفيات . 
 شروط و كيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء . 
  المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء .شروط و كيفيات الخاصة 
 أعلاه 60المادة  لأحكامالقضائية المختصة في حالة النزاع طبقا  الجهة . 
 1ة العقد حسب الحالة دم . 

                         .خصائص العقد الالكتروني الثاني:الفرع 
 .حد العقود التي تبرم عن بعد أ الالكتروني: العقد  أولا

بأنه عقد ينتمي إلى طائفة العقود  العقد الإلكتروني عن بقية العقود الأخرى أيضايتميز 
المبرمة عن بعد، ويقصد بالعقود المبرمة عن بعد تلك العقود التي تبرم بين طرفين يتواجدان 

 . في أماكن متباعدة، وهذا باستعمال وسيلة أو أكثر من وسائل الإتصال عن بعد
 نوع من العقود تتمثل في:فالسمة الأساسية لهذا ال

، فهو عقد  عدم الحضور المادي المتعاصر لأطرافه في لحظة تبادل الرضا بينهم -
 . مبرم بين طرفين لا يتواجدان وجها إلى وجه في لحظة التقاء إرادتيهما

أن إبرامه يتم عبر وسيلة أو أكثر من وسائل الإتصال عن بعد،  إلىبالإضافة  -
المتعلق بحماية المستهلكين في مجال التعاقد 0 3-93ه الأوربي رقم يوجدير بالذكر أن التوج

، قد أعطى أمثلة لهذه الوسائل في الملحق المرفق به ، ونذكر منها المطبوعات  عن بعد
الهاتف مع تدخل بشري أو  ، ائل الإتصال المرئيةالراديو، وس ، الصحفية مع طلب الشراء

، الرسائـل الإلكترونيـة، التلفزيون الانترنيتبدون تدخل بشري، التلفزيون مع إظهـار الصـورة، 
 . التفاعلي

                                                           
  ، مرجع سابق . 60-81قانون  82المادة  1
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واعتبار العقد الإلكتروني من العقود المبرمة عن بعد يتطلب أن يتمتع ببعض القواعد 
، فالأمر يكون سهلا  لعقود المبرمة بالطرق التقليديةالخاصة التي لا نجد لها مثيلا في ا

بالنسبة للعقود التي تبرم بالحضور المادي للأطراف الذي يسمح بضمان بعض المسائل 
 القانونية أهمها:

 كل من الطرفين التحقق من أهلية الآخر وصفته في التعاقد. استطاعة -
صر بحيث يتم صدور الإيجاب ، إذ تم ذلك بشكل متعا التحقق من تلاقي الإرادتين -

 من أحدهما فيتبعه القبول من الطرف الآخر.
 التحقق من تاريخ التصرفات والمستندات. -
 الإعداد المسبق لأدلة الإثبات. -
 التحقق من مكان إبرام العقد. -
 إعتماد مجموع هذه العناصر وذلك بتوقيع المتعاقدين -

، فإنه يثير الشك بالنسبة  المبرمة عن بعدأما تبادل التعبير عن الإرادة في العقود 
ويمكن القول هنا أن اعتبار العقد الإلكتروني ضمن طائفة العقود المبرمة ،  السابقةللعناصر 
، كون إن التباعد المكاني لا ينفي إمكانية  ، لا يعني أنه دائما تعاقد بين غائبين عن بعد

، كأن يكون العقد مبرم عبر  ذه العقود، الذي يكون افتراضيا في مثل ه توفر مجلس العقد
 . 1 باستعمال وسيلة المحادثة والمشاهدة المباشرة الانترنيت

  .المساومةثانيا: العقد الالكتروني من عقود 
اعتبار عقود التجارة  إلى -نظرا للوسيلة التي يتم بها التعاقد –هب بعض الفقه ذ

بموقع البائع حيث  مذكورةا كانت الشروط العامة للبيع ذعان اذمن قبيل عقود الا الالكترونية
حيث يكون قبوله  ، يتعاقد مطلقا ألا وأيقبلها  أن إلا –المتعاقد  –المشتري  أماملا يكون 

على المواصفات التي يرغب  ، في موقع البائع أمامهبالضغط في عدد من الخانات المفتوحة 
كما لا  ، فلا يملك فرصة كافية لمعاينة المنتج ، فيها من السلعة و على الثمن المحدد سلفا

قبول العقد  إماوكل ما يتاح له هو  ،الأخرعليه مع المتعاقد  المفاوضة أويملك مناقشته 
وطا مفصلة لا تجوز فان الشركات تضع شر  ، لكذل بالإضافةو ،  رفضه كلية أوبرمته 

                                                           

برني نذير ، العقد الالكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء ،  1 
 .  80، ص 0660، الدفعة الرابعة عشر 
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وتكون في مجموعها من التعقيد بحيث  ، وفي الغالب تكون لمصلحة المنتج،  المناقشة فيها
 يصعب على المستهلك العادي فهمها . 

 ، الخدمة عن طريق شبكة الانترنت أوه الشركات قد تكون محتكرة للسلعة ذه أنكما 
ر ثكأفلا يملك حرية الاختيار بين  ، ه الوسيلةذمستهلك في احتياج لتلك السلعة بهويكون ال

نه يتعين النظر للمستهلك إف ا و لكل ما سبقذله ، معهامن شركة ولا يملك سوى التعاقد 
 . 1 الالكترونيةفي عقد التجارة  مذعنابوصفه طرفا 

ولكن هل مؤدى  ، المستهلك هو الطرف الضعيف دائما في عقد التجارة الالكترونية إن
وبصفة خاصة التي التي يكون المستهلك طرفا فيها  تعد عقود التجارة الالكترونية إنلك ذ

 تعد من عقود المساومة ؟ أنها أم ، عانإذعبر شبكة الانترنيت هي عقود  تبرم
جب و يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها المو  الذي" العقد  بأنه نذعاالإيعرف عقد 

تكون محل احتكار  ة ،مرافق ضروري أولك فيما يتعلق بسلع ذو  ، لا يسمح بمناقشتها فيها
 " . بشأنهاتكون المنافسة محدودة النطاق  أو ، فعلي أوقانوني 

 تتوافر به ثلاثة شروط مجتمعة وهي أنيستلزم  نذعاالإعقد  أنا التعريف ذمقتضى ه
تمس مصلحة حقيقية وتقدم خدمة لا يستطيع المستهلك  ن يتعلق العقد بسلع ضروريةأ

من عدد قليل  أوسواء من محتكر وحيد  تكون محل احتكار وأن ، الاستغناء عنها بسهولة
يسلم  أنشرط  إلى بالإضافة ،ين يقومون بتحديد سعر بيعها ذه السلعة الذمن المحتكرين له

 . 2 دون مناقشة الأخراحد الطرفين بشروط 
نرى  ، ه الشروط على عقد التجارة الالكترونية المبرم عبر شبكة الانترنيتذه بإعمالو 

يرى في العقد الالكتروني عقد  الذيكما يمكن تفنيد حجج الطرف  ،من جانبنا عدم توافرها
 :  كالأتيعان ذا

دون  (المورد)الآخربشروط الطرف  (المستهلك)يسلم فيه احد الطرفين  أنبالنسبة لشرط ب/ 
 أنو  ، عقد التجارة الالكترونية يماثل عقد التجارة التقليدية أنمن جانبنا نرى  فإننا ، مناقشة

و  ، المادي للطرفين الالتقاءو التي من نتائجها عدم  إبرامهالاختلاف الوحيد هو في وسيلة 
 بالتالي عدم قدرة المستهلك على معاينة المنتج معاينة دقيقة بشخصه .

                                                           

 . 02ايمان مأمون أحمد سليمان ، مرجع سابق ، ص  1 

 . 00مرجع نفسه ، ص  2 
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متحقق بعدة طرق من  أمرتم التعاقد عليه الكترونيا هو  الذيمعاينة المنتج  أمر أنبيد 
ومن  ، الأبعادالمنتج تصويرا ثلاثي يطلب المستهلك من المورد تصوير  أن ، تلك الطرق 

ذو  ، إبعادهخلاله تتضح مواصفات المنتج و  كانت بعض السلع لا تتفق طبيعتها والتصوير  اا 
 التأكدوسيط لمراقبة الجودة و  إلىيلجا  أنفيكون للمستهلك  ، لتحديد جودتها الأبعادثلاثي 

   من مطابقة المواصفات المدرجة في بيان المورد .
يمنع  يوجد ما فيما يخص قبول المستهلك للعقد الالكتروني دون مناقشة فنرى انه لا أما

 أوللقبول  إرادةله حرية و  ذا د ،مفاوضات ومناقشات مع المور  إلىمن لجوء المستهلك 
 كما يتم بالعقد التقليدي . ، الرفض

من المقرر في  ن "أمحكمة النقض المصرية ب أوضحتهفقد  ، الضرورة فيما يخص شرطأ/ 
مرافق تعتبر من  أوتتعلق بسلع  أنها الإذعانمن خصائص عقود  نأه المحكمة ذقضاء ه

ونها بحيث يكونون دم بو التي لا تستقيم مصالحه ، التي لا غنى عنها للناس الضروريات
موجب و و لا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها ال ، التعاقد بشأنها إلىهم في وضع يضطر 

 . 1لو كانت جائزة و شديدة " 
للتعاقد  الأساسيةه الحالة ليس من السمات ذوصف الضرورة به أن ، و نرى من جانبنا
 ، العالم أسواق إلىبوابة يدخل من خلالها المستهلك  التي تعدو  ، عبر شبكة الانترنيت

معظم  أوبتوافره في جميع  كأساس يؤخذ أنشرط الضرورة لا يمكن  أنما سبق  ىمؤدو 
 . الالكترونيةعقود المستهلك 

شبكة الانترنيت هي شبكة عالمية  أنفكما نعلم  رناد أمرفهو  ر،شرط الاحتكا ماأج/ 
بالتالي من و  ، شبكة مفتوحة لكل مورد أنهاكما  ، تجهل الحدود الجغرافية بين الدولو 

 ٬ا الفرض النادرذفي حالة توافر هو  ، العالمما على مستوى  سلعةلوجد احتكار أن يالنادران 
 .  الإذعاند قفيلزم معه توافر باقي شروط ع

المستهلك يكون هو الطرف الضعيف  أنفالحقيقة الثابتة بالعقود الالكترونية هي 
ه المسالة يمكن علاجها تشريعيا لحماية ذه أنبيد  ، الطرف القوي  يالشركة ه أوالمورد و 

                                                           

 . 00أحمد سليمان ، مرجع سابق ، ص  مأمون  إيمان 1 
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ه الحماية بالقوانين الخاصة ذلك بالنص على مثل هذو  ر،الآخالمستهلك في مواجهة المتعاقد 
 . 1 الالكترونيةبالتجارة 

عقود المساومة الخلاصة أن عقد التجارة الالكترونية المبرم عبر الانترنت هو من 
 . 2 عانالإذليس من عقود و 

 .عقد يغلب عليه الطابع الدولي :ثالثا
الانفتاحية الطابع العالمي لشبكة الانترنت و ن عقد الالكتروني بالطابع الدولي لأيتسم ال

 إبراممما يسهل  لم في حالة اتصال دائم على الخط ،التي تتميز بها جعل معظم دول العا
غياب الاتصال المادي على الرغم من  ،أكثر أوبين دولة واحدة  أوالعقود بين مختلف الدول 

انتشار ظاهرة الانترنت في  أنلا شك التعاقد ومن التباعد المكاني بينهم ، و  أطرافبين 
غير  املات الكترونية بين دول مختلفة ،مع إجراء إمكانيةمعظم دول العالم وفر للمتعاملين 

ه العقد الداخلي ، وفي هذ أحكامو  المعاملة داخل دولة واحدة بمفهوم تتم أنا لا يمنع أن هذ
 . 3لا يتسم العقد الالكتروني بالدولية  الحالة

 .يغلب عليه الطابع التجاري عقد  : رابعا
ية " يطلق عليه تسم ة للممارسة التجارة الالكترونية ،وسيل مأهن العقد الالكتروني لأ

كل  أوبعض  تنفيذ"  : بأنهاتعرف هدا المعاملة التجارية عقد التجارة الالكترونية " ، و 
مستهلك باستخدام أو بين تاجر و  ،آخرارية التي تتم بين مشروع تجاري و المعاملات التج

نجاح التجارية و  الأعمالا ما ساهم في تطوير هذ لوجيا المعلومات والاتصالات ،تكنو 
 . 4 " المشروعات التجارية

يعتبر  ةالخدممقدم  إلىفبالنسبة  يس دائما تجاريا بالنسبة لطرفيه ،العقد الالكتروني ل
بالنسبة  أما ،بين فئتين من البشربالتوسط  الأرباحن هدفه تحقيق لأ هذا العقد تجاري ،

 غير تاجر . أوكان تاجرا  الأمر يختلف فيما إذا للعميل ،
                                                           

 . 00، ص  ايمان مأمون أحمد سليمان ، مرجع سابق 1 
 . 03مرجع نفسه ، ص  2 
مخلوفي عبد الوهاب ، التجارة الالكنرونية عبر الانترنت ، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص قانون أعمال ، كلية  3 

 . 00، ص 0688/0680الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
، 0660للنشر والتوزيع ، الأردن ،  ةبشار محمود دودين ، الاطار القانوني للعقد المبرم على شبكة الانترنت ، دار الثقاف 4 

 . 30ص
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ا العقد أما إذا لم يكن تاجرا فهذ تجاريا بالتبعية ، إليهالعقد بالنسبة  يكون كان تاجرا  فإذا
لك في ذمختلط بين التجاري والمدني و  يكون  أنا العقد كما يمكن لهذ ،إليه مدنيا بالنسبة 

يقوم بعمل  الذيوالعميل  ،أي التاجرالشبكة بين مقدم الخدمة  إبرام عقد الدخول إلىحالة 
 . 1مدني

الفرع الثالث: تمييز العقد الالكتروني المبرم عبر الانترنيت عن غيره من 
  .العقود

 .الشبكة إلى: عقد الدخول أولا
موقع  إنشاءيريد  الذييبرم بين العميل  الذيالعقد  بأنهالشبكة  إلىيعرف عقد الدخول 

 شبكة إلىحيث يحقق الدخول  ، الشبكة إلىوبين موردي خدمات الدخول على الشبكة 
 إتاحةن الالتزام الرئيسي لمتعهد خدمة الدخول هو إلك فذوعلى  ، الانترنت من الناحية الفنية
 2. جرألك لقاء ذالاتصال بشبكة الانترنت و 

م بتوريد مثل الالتزا ، يتضمن التزامات مكملة نأيمكن لعقد الدخول على الشبكة و  
الالتزام بتقديم المساعدة الفنية تليفونيا حتى  ، الالتزام بالصيانة ل ،المواد الضرورية للاتصا

الرئيسي  ه الالتزامات هي مكملة للالتزامذفمثل ه ، الالتزام بتطوير الشبكة ، يضمن الاتصال
نماو  ،الشبكة  إلىعلى جميع الموردين للدخول  إجباريةلا تكون و  ،لمتعهد خدمة الدخول   ا 

 .لموردين الدين تتضمنها عقودهم فقط على ا
 أو ، تكون لمدة غير محددة أن إما ، الشبكة إلىعقود الدخول  نماذجمختلف  أنجد ون

 . أوليةمدة محددة مع مواصلة دفع الاشتراك قبل تجديد العقد نظير مدة 
الشبكة يكون للعميل موقع محدد على شبكة  إلىعقد الدخول  بإتمامفانه  لكذو على 

وز و كلمات يحافظ على سرية رم أنا و يقع على عاتقه هذ ، الانترنت يمارس فيه نشاطه
 .  المرور المخصصة له

فقد جرى العمل على وضع نظام  ، و لمنع الخلط بين المواقع العديدة على الشبكة
المجالات التي يقع فيها العنوان  لأسماءنظام مقابل وين المواقع على شبكة الانترنت و لعنا

                                                           

،  0669، منشورات لحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،  8، العقد الالكتروني في القانون المقارن ، ط ناصيف الياس  1 
 . 02ص

 . 36ايمان مامون أحمد سليمان ، مرجع سابق ، ص  2 
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يمارسه صاحب  الذيسيقع فيه النشاط  الذيبحيث يمكن تحديد المجال  ، على الشبكة
 . 1 الموقع

  .ثانيا: عقد خدمة "الخط الساخن" 
المساعدة التليفونية لحل  بأداءيتعهد مقدم خدمة "الخط الساخن"  أنا العقد ذو نعني به

هد متع أنا يعني ذو ه ، تواجده على الشبكة أثناء  المشكلات التي قد يواجهها المشروع
م مساعدة فعالة و جيدة ن يكون في حالة "انفتاح" بحيث يقدأتقديم خدمة الخط الساخن يلزم 

 .  لك منهذكلما طلب 
تتوافر به عدة  أندور فعال فيلزم  أداءو لكي يتمكن مقدم خدمة الخط الساخن من 

ب نه في حالة طلأيضمن  أنالمشروع يجب  أن إذ"الخبرة الفنية"  الأموره ذمن ه ،أمور
 ٬وى المطلوب )فنيايمتلكون المست الأشخاصهؤلاء  أن ، مساعدة متعهد خدمة الخط الساخن

و بتوافر  ، المستهلك المتردد لإقناعالسبل الفعالة  بإيجاديسمح  الذيلك( ذوغير  ، تجاريا
 ، المشروعحل المشكلات التي تعترض لتوافر "قدرة المعالجة"  إلىلك ذالخبرة الفنية يؤدي 

يحتاج  لمساعدةطالب ا أنإذ  ،كفاءة بالحوار تتوافر به أنه الخدمة يلزم ذن مقدم هإف أخيراو 
ه الشروط في مجملها تساهم في نجاح المشروع المطروح ذكل ه ،شخص يتحاور معه  إلى

 . الالكترونيةصفقات التجارة  إتمامبالتالي حسن و  ، على شبكة الانترنت
الخط الساخن و  إلىيجوز للمشروع الدخول فيه  الذيالوقت العقد و  ا ويتم تحديد مدةذه

ي تحديد المقابل المدفوع تدخل ف الأموره ذكل هو  ، أقصىمدة الانتظار المقبولة للرد كحد 
 . 2 للخدمة

 .المتجر الافتراضي إنشاءثالثا: عقد 
والسلع لحصول على الخدمات متجر افتراضي بغية تسهيل وتيسير ا إنشاءجاءت فكرة 

 مراكز افتراضية تضم هذه الأخيرة ،وحتى يكون هناك متجرا افتراضيا أنشأت  بسرعة ،
وأن  المشاركة لهذا المركز الافتراضي ،فالتاجر لكي يفتح متجرا افتراضيا عليه تقديم طلب 

                                                           

 . 38، ص  ايمان مأمون أحمد سليمان، مرجع سابق 1 
 . 30ص مرجع نفسه ،  2 
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وبضائعه عبر يتم فتح متجر افتراضي خاص به على الشبكة ليمكنه من عرض سلعه 
  . 1 مختلف أنحاء العالم

الدخول إليها عبر شبكة " خدمة الكترونية يتم  : يعرف المركز الافتراضي بأنه
وتمسح للتجار بعرض بضائعهم أو خدماتهم من  الانترنت،  ومفتوحة لكل مستعمليها ،

 . 2خلالها 
 : والمراكز الافتراضية تنقسم على نوعين

 دون أية إجراءات أو أية قيود للتعرف على السلع  إليهيمكن الدخول  : النوع الأول
 والمنتوجات والاطلاع عليها دون أن يتمكن من الشراء .

 الذي يشترط رقم سري خاص بالزائر كل ما أراد الدخول الى المركز أو  : النوع الثاني
 . 3 كن من شراء المنتجات ودفع ثمنهاأن يذكر رقم بطاقته الائتمانية ليتم

البوتيكات التي تشارك في المركز التجاري الافتراضي بمقتضى  أور وتخضع المتاج
وهي تسري على  ، : شروط عامة الشروط أو الأحكامعقد المركز الافتراضي لنوعين من 

وشروط خاصة وهي  ، البوتيكات المشاركة بالمركز التجاري الافتراضي أوجميع المتاجر 
ة ، ا للشروط العامو يتم التعامل مع العميل وفق ، بوتيك على حدة أوتتعلق بكل متجر 

 . للشروط الخاصة بكل متجر مشارك في المركز الافتراضي بالإضافة
نجده يضع شروطا  " uy surf and be " : المركز التجاري الافتراضي  لكذمثال 
شروط شروط العامة بثمانية ه الذوقد حدد ه ، يلتزم بها كل متجر مشارك به أنعامة يتعين 

 : وهي
 رقم تليفونه و اسم الشركة و عنوان مقرها. بذكريحدد بوضوح سمات شخصيته  أن 
 ة من حيث الكم و الكيف بحيث تعرضتكون العروض المقدمة واضحة و مفصل أن 

و بحيث تكون الصورة الفوتوغرافية المعروضة  ، صفات المنتجات المعروضة بأمانة
 . واضحة و تتفق و حقيقة المنتج أخرى وسيلة الكترونية  أيعلى  أوعلى الانترنيت 

                                                           

عة الجديدة ، مصر شحاتة غريب محمد شلقامي ، التعاقد الالكتروني في التشريعات العربية )دراسة مقارنة( ، دار الجام 1 
 . 38 ، 36ص ، ص  0661، 
 . 860ابراهيم خالد ممدوح ، ابرام العقد الالكتروني ، مرجع سابق ، ص  2 
 .  38شحاتة غريب محمد شلقمي ، مرجع سابق ، ص  3 
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يحدد و بدقة للعميل المدة التي يمكنه من خلالها العثور على قطع الغيار اللازمة  أن -8
 . لاستعمال المنتج في السوق 

شاء  إن أخرى  أجنبيةيجوز مصاحبتها بترجمة للغة و  ، يتم العرض باللغة الوطنية -0
 للبوتيك الخاص به فقط.لك بالنسبة ذالعميل 

 سعرهارسوم و  أويحدد المتجر للعميل المشارك سعر السلع بدقة دون ضرائب  أن -2
 أمر ذتكون لازمة لتنفي إضافية أخرى اية نفقات  كذلكشاملا الضرائب والرسوم و 
 1 . التسليمالشراء مثل نفقات النقل و 

الظروف العادية لك في ذنتجات متاحة وفقا لطلب العميل و تكون الم أنيجب  -0
 للمخزون الخاص بالمتجر.

 . يحاط العميل بالمدة التي يتم خلالها التسليم للمنتجات أنيتعين  -0
في  اللوائح السارية تفيدالقوانين و تتطلبها  أخرى معلومات  أيةالمتجر  يذكر أنيجب  -0

 . 2لك في النطاق الخاص به ذو  ، المستهلك إعلام
 .المعلوماتي الإيجاررابعا: عقد 

فيه يلتزم مقدم و  ، هو عقد من عقود الخدمات الإيواءعقد  أوالمعلوماتي  الإيجارعقد 
الفنية لاستعمالها في  إمكانياتهيضع تحت تصرف المشترك بعضا من  بأنهالانترنت خدمة 

 أدواتهو  أجهزته إمكانياتانتفاع المشترك بجزء من  بإتاحةلك ذو  ، تحقيق مصالحه
 بأحدلك غالبا في السماح له بالانتفاع بمساحة على القرص الصلب ذيتمثل و  ، المعلوماتية

 . الكمبيوتر الخاصة به أجهزة
يكون له عنوان بريد  أن إمكانيةيتيح مقدم الخدمة المعلوماتية للمشترك  أنلك ذمثال و 

له  فيخصص له حيز على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر المملوك ، الكتروني لديه
ا النوع من ذيدخل في هو  ، نيجل صندوق خطاباته الالكترو أالمتصل بشبكة الانترنت من و 

لال جهاز الكمبيوتر العملاء من خ لأحد توفير المورد موقع الواب أيضاتقديم الخدمات 

                                                           

 . 30ايمان مأمون أحمد سليمان ، مرجع سابق ، ص  1 

 . 30ص مرجع نفسه ،  2 
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ا الموقع من خلال ذن هأبحيث يتمكن من التعامل بش ،المتصل بشبكة الانترنت المملوك له و 
 .  1 من مستخدمي الانترنت إليهسهل الوصول ا الجهاز بحيث يذه

 بأداءيلتزم  أنحيث يمكن  ، تحديد بالعقد لالتزامات مقدم الخدمة تجاه المشتركتم الوي
لك في مقابل مبلغ مالي وذة و تزويد المشترك بالمعلومات بالمساعد لتزامكالا إضافيةخدمات 

المحدد  الإطاريلتزم بعدم تجاوز  نأ بالمقابل يتعين على المشتركو  ، يدفعه المشترك
ووجوب استعمالها بالطريقة الصحيحة حتى لا يتسبب  ، المخصصة له الأجهزة ستعماللا

 . 2 إتلافهافي 
 .التجارة الالكترونيةاهية : منيالمطلب الثا

ا ذمن خلال تقسيم ه إليهاننظر  أننتعرض لتعريف التجارة الالكترونية يجب  أنقبل 
 ، : التجارة وهي تعني في مفهومها التقليدي ممارسة البيع و الشراء مقطعين إلىالتعبير 

لكن اقتران  ، الخدمات باستخدام وسيط ماهناك تبادلا للسلع و  أن إلىتشير كلمة تجارة و 
حيث  ، كلمة تجارة بوصف الكترونية يعني أن أسلوب ممارسة النشاط الاقتصادي قد تغير

من  مستمرمتنوعة تشهد تطورا بشكل دائم و و كترونية متعددة أصبح يتم باستخدام وسائل ال
ه ذه تعتبر الانترنت من أهمو  ، الهاتف المحمولنترنت و استخدام التليفون إلى استخدام الا

 . 3الوسائل
والتجارة )الفرع  ارة الالكترونية ) الفرع الأول( ،وستناول في هذا المطلب تعريف التج

 ممارسة التجارة الالكترونية )الفرع الثالث( .أخيرا شروط الثاني( ، و 
 .: تعريف التجارة الالكترونية الأولالفرع 

   .التجارة الالكترونيةب المقصود : أولا
لك بسبب تعدد لذن و محدد للتجارة الالكترونية حتى الآفي الواقع ليس هناك تعريف 

 : لك ندرج منهاذلية المعرفة لها لالمنظمات الدو الجهات و 

                                                           

 . 30ايمان مامون أحمد سليمان ، مرجع سابق ، ص  1 
 .03، ص  0662محمد حسين منصور ، المسؤولية الالكترونية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، مصر ،  2 

صراع كريمة ، واقع وآفاق التجارة الالكترونية في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم التجارية تخصص  3 
، ص  63/60/0680هران ، في تسيير والعلوم التجارية ، جامعة و استراتيجية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ال

 .62،60ص
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  .(4UNالمتحدة ) الأمممنظمة أ/ 
المتحدة للقانون التجاري  الأممالمتحدة ممثلة في لجنة  الأممحيث اهتمت منظمة 

لك في السادس عشر ذالتجارة الالكترونية وقد تم لها الدولي الاونسترال بوضع مشروع قانون 
للتجارة  النموذجيالقانون  إصدارحيث وافقت لجنة الاونسترال على  ، 8990من ديسمبر 
 . الالكترونية

ففي الفقرة  ، لمستخدمة في العقود الالكترونيةا القانون بتعريف الوسائل اذلقد سمح ه
من وسائل الاتصال التي يتم عن طريقها التجارة  أنمن المادة الثانية نص على  الأولى

البريد  أيضاالالكترونية على سبيل المثال لا الحصر بخلاف تبادل البيانات الكترونيا 
عن طريق الانترنت و  الإيجابيتم  أنمن الممكن مثلا  ذا ،الفاكس أوالتلكس  أوالالكتروني 

 القبول عن طريق الفاكس.
العديد من دول  أصدرتللتجارة الالكترونية  النموذجيوبعد صدور قانون الاونسترال 

 . 1النموذجيا القانون ذه بأحكامالعالم قوانين تنظم المعاملات الالكترونية مسترشدة 
 .(4omcمنظمة التجارة العالمية )ب/ 

السلع  إنتاج أنشطة: "  2 أنهاتعرف منظمة التجارة العالمية التجارة الالكترونية على و 
 ، ائط الالكترونيةتسليمها للمشتري من خلال الوس أوبيعها والخدمات وتوزيعها وتسويقها و 

 :  من العمليات أنواعا التعريف تشمل المعاملات التجارية ثلاثة ذحسب هو 
 عمليات البحث عنهليات الإعلان عن المنتج و عم . 
  سداد ثمن المشترياتعمليات تقديم طلب الشراء و  . 
 عمليات تسليم المشتريات  ". 

 ، ا فان مفهوم التجارة الالكترونية لا يقتصر على شراء المنتجات فحسبذومن ه
مستهلك و التي تتم  أوبين شركة  أو وأخرى الخدمات التي تتبادل بين شركة فالمعلومات و 

تدخل ضمن  كذلك الأخرى فهي  الأخرى وسائل الاتصال الالكترونية  أوعبر الانترنت 
 . 3 خدمات ما بعد البيع إلىمن معلومات ما قبل الشراء  ابتداء ، التجارة الالكترونية

                                                           

 . 0 ، 0 ص صراع كريمة ، مرجع سابق ، ص 1 
 . 80-88، ص  0662، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، مصر ،  8ابراهيم العيسوي ، التجارة الالكترونية ، ط  2 
 . 0صراع كريمة ، مرجع سابق ، ص  3 
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 .(1OCDEالتنمية )الاقتصادي و منظمة التعاون ج/ 
تشمل جميع  التجارة الالكترونية " أن إلىالتنمية فتشير منظمة التعاون الاقتصادي و  أما
التبادل  أساسالتي تقوم على و  لأفرادالتجارية التي تمتد بين الشركات و المعلومات ا أشكال

شمول  إلى بالإضافةا ذه ، مسموعة أممرئية  مأسواء كانت مكتوبة ،  الالكتروني للبيانات
على  تأثيرهامدى المعلومات التجارية الكترونيا و رتبة على عملية تبادل البيانات و المت الآثار

 . 1 التجارية" الأنشطةتحكم المؤسسات والعمليات التي تدعم و 
ستسيطر  بأنهاالمتحدة حول التجارة الالكترونية  الأممنشرته منظمة  الذيلقد بين تقرير 

 اتفاقات التمويل أوالمفاوضات التجارية  أوالتجارية سواء العقود التجارية  الأنشطةعلى كافة 
المشاكل الهامة المترتبة عن ممارسة التجارة الالكترونية كالبينة  لأهما التقرير تعرض ذه ،

الخصوصية عبر للاتصالات الرقمية والخدمات والضرائب وحماية المستهلك و  الأساسية
المتعلقة بحماية الموقع واسمه وعنوانه على الشبكة المشاكل  إلى إضافة ، الشبكة الدولية

حل المشاكل لا تحديد القوانين والمحكمة المختصة ذالعالمية وحقوق الملكية الفكرية وك
 . 2 المنازعات حولهاة عن تطبيق العقود الالكترونية و المترتب

  . (union européenروبي )و الاتحاد الا ج /
التي تتم بوسائل  الأنشطة كل " بأنهاالتجارة الالكترونية  الأوروبيعرف الاتحاد 

بين بين كل منهما على حدة و  أوالمستهلكين اء تمت بين المشروعات التجارية و الكترونية سو 
 . 3"  الحكومية الإدارات

وفيه  بشكل غير مباشر إماا التعريف قد تتم التجارة الالكترونية على نحوين ذووفقا له
بوسائل التسليم التقليدية  ، الخدمات التي تم الطلب عليها عبر الانترنتتتم توصيل البضائع و 

ون فيها التي تكمباشر و  قد تتم بشكلالشركة البائعة و  عن طريق ممثلي أوعن طريق البريد 
ه البضائع ذه أمثلةومن  ، يتم في الحال أنالخدمات معنويا بمعنى طريقة التسليم للبضائع و 

والخدمات برامج الكمبيوتر والمجلات الالكترونية وخدمات التسلية وخدمات المعلومات 
                                                           

سيد حمد عبد الخالق ، البنوك والتجارة الالكترونية الجديد في الأعمال المصرفية من الوجهتين القانونية والاقتصادية ،  1 
 . 20، ص  0660، الجديد في التموين المصرفي ، لبنان  0الجزء 

 . 820ابراهيم خالد ممدوح ، مرجع سابق ، ص  2 
 . 3صراع كريمة ، مرجع سابق ، ص  3 
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المالية الالكترونية  الأسهموسندات الشحن الالكترونية و  للأموالالتحويل الالكتروني و 
لا يتم ماديا و التجارة الالكترونية فالتسليم في  ذاا ، التصميمات الهندسيةوالمزادات التجارية و 

 1. يكون التسليم معنويا أنيمنع 
المشتري ي كل معاملة تجارية بين البائع و "و بصفة عامة فان التجارة الالكترونية ه

كالتزويد بمعلومات )عن  ، ساهمت فيها شبكة الانترنت بصفة إجمالية أو بصفة جزئية
 طريق شبكة الانترنت أو شبكات تجارية أخرى( تخص خدمة أو سلعة معينة لاقتنائها لاحقا

 . أو بطريقة أخرى" ، نقدا عند التسليم ، بصك ورقي ، سواء تم التسديد الكترونياو  ،
 لىإبل يمتد  ، لا ينحصر مفهوم التجارة الالكترونية على البضائع و السلع المادية

تزويدنا بمعلومات عن  فهناك عناصر في التجارة الالكترونية هدفها ، السلع غير المادية
رية مبنية على تبادل المعلومات والمعارف التي ستكون قطاعات تجا ، الخدماتالمنتجات و 

والحجز في الفنادق والتعاملات  ، الطائرات تذاكرتقديم الخدمات في الوقت الحقيقي كحجز و 
 . 2التعليم الالكتروني المصرفية وخدمات الاستشارات القانونية وعلى الخط و 

هي شكل متطور من التجارة ، رونية التجارة الالكت أننستخلص  أنومما سبق يمكننا  
برامالتجارية و  الأنشطةتشمل كل و  اديين العقود التي تتم بين المتعاملين الاقتصالصفقات و  ا 

الاتصالات عبر ام تقنيات تكنولوجيا المعلومات و حكومات باستخد أومؤسسات  أو أفرادسواء 
 المستوى الدولي .  أوشبكة الاتصال الدولية الانترنيت سواء تمت على المستوى المحلي 

 .التقليديةالفرق بين التجارة الالكترونية و التجارة  : ثانيا
ففي الأولى ،  رونية تختلف عن نظيرتها التقليديطرق الاتصال في التجارة الالكت إن

معالجة ي الانترنت التي تتسم بالمرونة وبسرعة التحويلات و وسيلة الاتصال الوحيدة ه
تلافها يؤدي إلى صعوبة اخقليدية فتعدد طرق الاتصال فيها و الطلبيات في حين التجارة الت

لك يمكن ذل ، إلى إطالة زمن معالجة الطلبيةات وهو ما يؤدي عادة ترتيب العمليالتنسيق و 
 ه الفوارق من خلال المقارنة التي يوضحها الجدول التالي: ذحصر ه
 

                                                           

 . 820ابراهيم خالد ممدوح ، مرجع سابق ، ص  1 
،  8ة ، ط ، ديوان المطبوعات الجامعي -مفاهيم واستراتيجيات التطبيق في المؤسسة–براهيم بختي ، التجارة الالكترونية  2 

 . 00، ص 0660الجزائر ، 
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 التجارة الالكترونيةفي  التجارة التقليديةفي  البيعخطوات 
البحث عن المعلومات 

 حول
 المنتج

 ٬المحلات
 ٬الكتالوجات

 الممثلين

 صفحة الويب

 ٬رسالة بريدية السلعةطلب 
 استمارة

 بريد الكتروني

 ٬رسالة بريدية الرد على الطلب
 استمارة 

 قوائم

 بريد الكتروني

 كاتالوج على الخط كتالوج  مراقبة السعر 
 - فاكس ٬هاتف مراقبة الوفرة 

بريد ٬صفحة الويب  استمارة مطبوعة تقديم الطلبية )تحرير( 
 الكتروني 

برقية ٬فاكس الطلبيةبعث/استقبال 
 )مراسلة(

 البريد الالكتروني

 لطلبيه الأولوية إعطاء
 معينة

 قاعدة بيانات على الخط 

مراقبة الوفرة في مكان 
 التخزين

استمارة 
 هاتف فاكس٬مطبوعة

قاعدة بيانات على 
 الخط/ صفحة الويب

 قاعدة بيانات على الخط استمارة مطبوعة تحرير الفاتورة
 - موزع استقبال السلعة

 بريد الكتروني استمارة مطبوعة وصول السلعة تأكيد
 EDIبريد الكتروني  برقية ) مراسلة( /استقبال الفاتورةإرسال

 قاعدة بيانات  EDI- استمارة مطبوعة استحقاق الدفع
 EDI - EFT برقية مراسلة إتمام الدفع
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 .الالكترونيةالتجارة  أشكال : ثالثا
ا النوع من التجارة ذيكون هو  : أعمالالتجارة الالكترونية بين وحدتي أ/ 
يكون تعامل بين الشركات مع بعضها البعض  إذ،  أعمالمؤسسات بين شركات و  الالكترونية

كانت نوع المعاملة بين  اأيالتبادل السلعي  أوالبيع  وأفي مجال ما فيقوم طرف بالشراء 
 هو الشكل الشائع بين التجار. ا الشكلذيعتبر هو  ،أعمالشركتين 

لك ذو  : بين مستهلكو شركة  أو أعمالالتجارة الالكترونية بين وحدة ب/ 
سلعة  أيعن  االشكل من التجارة الالكترونية يبيح للمستهلك التسوق عبر شبكة الانترنت بحث

 الإشارةيتم الشراء من صفحة الانترنت بعد ستعراض كافة السلع التي يرغبها و لك باذيرغبها و 
 . استخدام بطاقات الائتمانالمنتج المطلوب و  إلى

وهو ما يقوم به الفرد في  : الحكومةكين و التجارة الالكترونية بين المستهلج/ 
الكشف من موقفه عن  إلىالمحلية من نشاط يهدف  الإدارة أوالدولة من تعامل مع الحكومة 

سداد تلك الفوائد الكترونيا باستعمال بطاقة  وأيضافاتورة التليفون  أوالكهرباء  أوالضرائب 
 . 1 الذكيةالائتمان 

و بين  أعمالوحدة  أوالتجارة الالكترونية بين الشركات الخاصة د/ 
وهي تمكن الشركات من التعامل  : المحافظات إحدىالمحلية في  الإدارة أوالحكومة 

التعامل مع  أيشيء للحكومة  أيبيع  أوشراء  أوالاطلاع  أومع الحكومة في الكشف 
 . 2 الأحيانالسلعي في بعض  أوالحكومة سواء على المستوى الخدمي 

 .ني: خصائص التجارة الالكترونية الفرع الثا
 . الطابع العالمي للتجارة الالكترونيةأ/ 
 أوفهي لا تعرف الحدود المكانية ، التجارة الالكترونية تتميز بطابع عالمي  أنشطة إن
خدمات على الانترنت لا يعني بالضرورة الانتقال  أونشاط تجاري يقدم سلعا  فأي ، الجغرافية

الانترنت يمكن صاحب الشركة حتى موقع تجاري على  فإنشاء ، منطقة جغرافية بعينها إلى
                                                           

، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ،   (E. commerce )أمير فرج يوسف ، التجارة الالكترونية   1 
 . 00، ص  0661

 . 00أمير فرج يوسف ، مرجع نفسه ، ص  2 



نيةوعقود التجارة الالكترو  الالكتروني المستهلك                                                           الفصل الأول   
 

 

47 

،  مي شبكة الانترنت عبر العالم كلهمستخدو  أسواق إلىالتغلل  بإمكانية لو كانت صغيرةو 
 أي ، الخدمات التي تسلم على الخط أونه في حالة السلع أه الخاصية ذيعيب ه لكن ما

 . نه يصعب فرض الضرائب الجمركية عليهاأالسلع غير المادية ف
  .الطابع المتداخل في التجارة الالكترونيةب / 

ه المؤسسات كبيرة ذلمادية بين المؤسسات سواء كانت هالفوارق في توزيع الوسائل ا إن
تسليم السلع  بالإمكان فأصبح ، حدةو التجارة الالكترونية اقل وضوحا  في أصبحتصغيرة  أو
شرة على الانترنت مثل الموسيقى بطريقة الكترونية مبا أوالخدمات بالطريقتين التقليدية و 
المعلومات  أوالتي تحتوي على برامج كمبيوتر  الأقراصالفيديو و  أفلامالمدمجة و  الأقراصو 
 أوا ماكان سلعة ذصعوبة فرض الضريبة على المنتج ا ا ما يخلقذهو  ،. الخ .الدروس . أو

هيكلة نفسها لمواجهة التغيرات الطارئة  إعادةه الخاصية تلزم المؤسسات على ذه ، خدمة
 . 1 التي تفرضها ممارسة التجارة الالكترونية

  .غياب التعامل الورقي في معاملات التجارة الالكترونيةج/ 
الشراء والتعاقد ودفع  علىمن التفاوض  أبدعبر الانترنت صفقة تجارية كاملة  إتمامإن 

)في حالة  الإطلاقيتم دون تبادل مستندات ورقية على و ، استلامها الكترونيا قيمة البضاعة و 
 ، ترونية وهو خلق مجتمع اللاورقيةا ما يدعم هدف التجارة الالكذوه ، السلع القابلة للترقيم(

ثباتو  ، التعاملات والعقود وتوثيق الحقوق والالتزامات إثباتن هنا تظهر مشاكل في وم  ا 
حكومات لك شرعت منظمات دولية و لذ، الحفاظ على حقوق الملكية الفكريةصحة التوقيعات و 

ونية على المحررات متعددة في وضع قانون خاص بالتجارة الالكترونية يسبغ الصفة القان
 . 2 الوفاء بالنقود الالكترونيةالتوقيعات الالكترونية و  ،الالكترونية العقود ،الالكترونية
 . عدم الكشف عن هوية المتعامليند /
كما  ، الأميال ألافقد يفصل بينهما  أطرافتعاملات التجارة الالكترونية تتم بين  إن

بالتالي غياب المعلومات الكافية عن المتعاملين بين و  ، قد يختلف التوقيت الزمني بينهم
تقديم بطاقات ائتمان مسروقة  أو ،بعضهم البعض قد يخلق سلبيات كتقديم معلومات زائفة 

                                                           

 . 20 ، 28 ص م العيسوي ، مرجع سابق ، صابراهي 1 

، 0661ندرية ، مصر ، سنة ، دار الفكر الجامعية ، الاسك 8ابراهيم خالد ممدوح ، لوجيستيات التجارة الالكترونية ، ط  2 
 . 800ص 
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سرية لة الخصوصية و أا ما يثير مسذالتعامل وه أثناءاستخدام المعلومات  إساءة أو
والموثوقية  مانالأتشهده التكنولوجيا الحديثة ستوفر حتما  الذيلكن التقدم  ، المعلومات
 . الصدق في التعاملات التجارية عبر الانترنتوالنزاهة و 

  .في التجارة الالكترونية الأنشطةسرعة تغيير المفاهيم و ه/ 
التغيرات المتسارعة التي تتعرض لها حجم نطاق التجارة الالكترونية و  اتساع إن
مجالات الاتصالات و بوسائل الاتصال الالكتروني  أنشطتهانظرا لارتباط و ،  أنشطتها

 الأخرى تغيرات متسارعة يعرض التجارة الالكترونية هي  الأخرى المعلومات التي تعرف هي و 
 . 1 المسارعللتغير 

 مزايا و عيوب التجارة الالكترونية:  : الفرع الثالث
 . مزايا التجارة الالكترونيةأ/ 
 .د للأفراالمزايا بالنسبة  -1
 3الالكترونية تفتح  الأسواق أوالمواقع الالكترونية  إن:  توفير الوقت و الجهد   

الانتظار في طابور  أوما يوفر للزبون خاصية الوقت للسفر  ، سا00/اس00و  أيام3/أيام
دخالمن النقر على المنتج و  أكثرحد المنتجات ألا يتطلب شراء و  ، لشراء منتج معين بعض  ا 

الدفع  أنظمةالبطاقة الائتمانية العديد من  إلى بالإضافةيوجد و  ، معلومات البطاقة الائتمانية
 . استخدام النقود الالكترونية أوالملائمة مثل التسديد نقدا عن الاستلام 

يمكن للزبون من خلال عمليات الشراء عبر التجارة الالكترونية حرية الاختيار: 
زيارة  بإمكانهو  ، الانترنت السلع والخدمات المتوفرة عبر أشكالو  أسعارالمقارنة بين 

بة بعض السلع تجر  إمكانيةكما تتيح بعض المواقع  ، الأنسبالعديد من المواقع لاختيار 
مكانيةو  الألعابكبرامج الكمبيوتر و   التواصل مع شركات عالمية خارج النطاق المحلي .  ا 

 إضافيةلانترنت يوفر للمستهلك تجنب تكاليف التسوق عبر ا إن: الأسعارخفض 
 بإمكانهكما  ، ا ما هو في صالح الزبون ذوه، نفقاته مقارنة بالتسوق العادي  تخفيضو 

 .الكثير من الشركات عبر الانترنت الاستفادة من عروض خصم كبيرة تطلقها

                                                           

 . 20ابراهيم العيسوي ، مرجع سابق ، ص  1 
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والرد على  بالإجابةتتكفل الشركات المتواجدة عبر الانترنت :  نيل رضا المستخدم
وفر حيث ت ،عبر البريد الالكتروني  أوتساؤلات زبائنها من خلال التخاطب الشخصي 

 يستحوذللزبائن و  أفضلمما يوفر خدمات  ، عن استفسارات الزبائن الإجابةالانترنت ميزة 
 . 1 رضاهمعلى 
 . بالنسبة للمؤسسات -2

خاصية الطابع العالمي في التجارة الالكترونية  إن :أكثر أرباحفعالية و  أكثرتسويق 
بالتالي و  ، مما يوسع قاعدة زبائنها عبر العالم ،العالمية  الأسواقيتيح لمؤسسات التغلغل في 

 .بدون انقطاع السنة و  أياما طيلة ذهو  إضافية أرباحجني 
ب الزبائن في ذجل الترويج وجأاستخدام تجهيزات من  : تخفيض مصاريف المؤسسات

في  ، المكاتب ا عدادا صيانة و ذوك إضافيةالتجارة التقليدية يثقل ميزانية المؤسسة بتكاليف 
فوجود قاعدة بيانات على  ، اقتصادية أكثره العمليات تعد ذفي التجارة الالكترونية ه هنأحين 

استرجاع  مما يتيح ، الزبائن أسماءتاريخ عمليات البيع في المؤسسة و الانترنت تحتفظ ب
لسوف يعمل  ، المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة

 . الإدارةلموظفين المكلفين بعملية الجرد و على تقليل عدد ا
للمؤسسات توفر التجارة الالكترونية فرص :  العملاءتواصل فعال مع الشركاء و 

ارة فالتج ، )الموردين( الأخرى الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات للاستفادة من البضائع و 
تعبر الحدود مما يوفر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الالكترونية تقلص المسافات و 

 . الشركاء
 . المزايا على المستوى القومي -3

رفع درجة الانفتاح  إلىالتجارة الالكترونية تؤدي  إن : دعم التجارة الخارجية
 إلى بالإضافة ، بتكلفة محدودةخدمات عالميا و المن خلال تسويق السلع و  ، الاقتصادي

نهاءخاصية سرعة عقد و  بالتالي و  الأسواقالقدرة على تحليل و  ، ةيالصفقات التجار  ا 
فقد  ، مما يوفر فرص زيادة معدلات الصادرات ، الاستجابة لتغير متطلبات المستهلكين

في الدول  %86الزيادة في استخدام الانترنت بمقدار  أنالدراسات القياسية  إحدى تأثبت

                                                           

 . 09 - 03صابراهيم بختي ، مرجع سابق ، ص  1 
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و  %8.3بمقدار الأمريكيةنمو صادرات وواردات الولايات المتحدة  إلىيؤدي  الأجنبية
 . على التوالي 8.8%

ترونية من خفض لتكاليف نظرا لما تقدمه التجارة الالك:  دعم التنمية الاقتصادية
 ، المكان اللازمين لتحقيق المعاملات التجاريةتوفير الوقت و و  ، الإعلانوالدعاية و التسويق 

في التنمية  الأساسيالتي تمثل المحور المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها و  إدارة إن
التي تعاني من غياب الموارد الاقتصادية اللازمة تمكنها التجارة الالكترونية الاقتصادية و 

رفع مهارات تحسين المستوى التكنولوجي و  إلى إضافة ، العالمية الأسواق إلىللوصول 
فنجاح المشروعات  ، مقومات نجاح التجارة الالكترونية أهملك يعد ذ أنالعمالة على اعتبار 

ا ما ينعكس ذهو  ، كفاءةحركة التجارة الدولية بفعالية و المتوسطة يساهم في زيادة الصغيرة و 
 ، يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الذي الأمر ، ه المشروعاتذطات هعلى تفعيل نشا إيجابا

انخفاض تكاليف العمليات التجارية عبر التجارة  أن إلىحد الاقتصاديين أحيث يشير 
 %0زيادة دائمة في مستوى الناتج بمتوسط  إلىي ديؤ  الأعمالالالكترونية فيما بين قطاعات 

مما يعني زيادة الناتج  ، في اقتصاديات الدول المتقدمة على مستوى السنوات العشر القادمة
 . في السنة %00بنسبة  الإجماليةالقومي 

متوسطة و  ةمشاريع تجارية صغير  إقامةتمكن التجارة الالكترونية من دعم التوظيف : 
لي خلق فرص جديدة وبالتا ، تكاليف استثمارية بأقلالعالمية  بالأسواقربطها و  للأفراد

مستوى المحلي التقديم خدمات على  متخصصون في الأفرادكان  اإذللتوظيف خاصة 
علاوة  ، الحرة الأعمالمما يفتح لهم المجال للانطلاق في  ، العالمي دون الحاجة للانتقالو 

الالكترونية في المجالات المتعلقة بتطبيق التجارة  الوظائف التي تقدمها التجارة لكذعلى 
الفنيين في و  الإداريينالعاملين  ، المواقع الالكترونية إنشاءكالمتخصصين في  ، الالكترونية

 . المتاجرة الالكترونية مما يساهم في حل مشكلة البطالة في المجتمع
يؤدي انتشار التجارة الالكترونية على المستوى القومي :  دعم القطاعات التكنولوجية

نية التحتية جل دعم البأمن  ،عات متخصصة في تقنية المعلومات والاتصال ظهور قطا إلى
انتشار استخدامها تظهر فرص استثمارية ومع نمو التجارة الالكترونية و  ، للتجارة الالكترونية
 ، تحديث البنية التحتية الالكترونيةين و للعمل في تطوير وتحس الأمواللتوجيه رؤوس 
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 تكنولوجيةتوطين قطاعات خلق و  إلىالاستثمار في الخدمات المصاحبة لها مما يؤدي و 
 . 1جديدة متقدمة تدعم الاقتصاد القومي

 .الالكترونيةعيوب التجارة ب/ 
يمكن  ن هناك سلبيات للتجارة الالكترونيةإف ، هناك منافع للتجارة الالكترونية أنكما 

 :  عرضها فيما يلي
تكاليف سلع و خدمات  أصحابهاتحمل  إلىتزييف البطاقات الائتمانية يؤدي  أوسرقة  -8

 لم يقم بشرائها .
البنوك ء والشركات و يهدد مصالح العملا الالكترونيةغياب التعامل الورقي في التجارة  -0

 . المستندات عند الطلبتلاعب بالفواتير و  أوحدوث تزوير بالبيانات  إمكانيةنتيجة 
نظرا لغياب العلاقة  ، صعوبة التحقق من هوية المتعاملين في التجارة الالكترونية -2

 الأميال ألافالمشتري يبعد عنه عقد بين البائع و  إبرامفقد يتم  ،المباشرة بين العملاء 
 . ويختلف عنه في التوقيت الزمني

 . ليةالمح الأسواقاستيراد سلع ممنوعة الاستعمال في  -0
العملاء والبنوك  أسرارفضح  إلىحدوث اختراقات في شبكة الانترنت يؤدي  -0

 . 2 الشركاتو 
 .: شروط ممارسة التجارة الالكترونية الرابعالفرع 

ا ذيحدد ه " بأنهالمتعلق بالتجارة الالكترونية  60-81من القانون  68تنص المادة 
 . 3 " الالكترونية للسلع و الخدماتالقانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة 

شروط ممارسة التجارة وانطلاقا من هذا القانون الذي يحدد فيه المشرع الجزائري 
في سجل تسجيل في السجل التجاري و للتجارة ن يخضع نشاط الأب مفادها ، الالكترونية

الانترنت مستضاف على لنشر موقع الكتروني و  ،دية والحرفية حسب الحالة الصناعات التقلي
من  بالتأكدن يتوفر الموقع الالكتروني على وسائل تسمح أيجب  (com  ،dz)في الجزائر

                                                           

 . 00 – 02 ص صراع كريمة ، مرجع سابق ، ص 1 
محمد صالح حناوي وآخرون ، مقدمة في الأعمال في عصر التكنولوجيا ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ،  2 

 . 809، ص  0660
 ، مرجع سابق . ةالالكترونيالمتعلق بالتجارة  60-81من القانون  68المادة  3 
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بطاقة وطنية للموردين الالكترونيين لدى المركز الوطني  إنشاء إلى بالإضافة ، صحته
 للسجل التجاري تضم الموردين الالكترونيين المسجلين في السجل التجاري.

تكون كل معاملة  أنيجب  بأنه " الذكرمن القانون السالف  86نصت المادة ا و ذه
توثق الموجب عقد الكتروني يصادق عليه  أنة الكترونية مسبوقة بعرض تجاري و تجاري

 . 1 " المستهلك الالكتروني
يتم الدفع الالكتروني باستخدام  حيث الذي يحدد طريقة الدفع ،هو المورد الالكتروني 

 يكون أو  ، لتسوية المعاملات الالكترونية عن بعد الأسلوبا ذيستخدم هلالكترونية و النقود ا
 أنا الغرض بل ذحيث لاتوجد مبالغ مخصصة مسبقا لهمن خلال البطاقات البنكية العادية 

 . أخرى ه البطاقة قابلة للسحب عليها بوسائل ذها بهالمبالغ التي يتم السحب علي

يتم الدفع في المعاملات التجارية الالكترونية  " بأنهمن نفس القانون  03ونصت المادة 
عند تسليم المنتوج عن طريق وسائل الدفع المرخص بها وفق التشريع  أو ،عن بعد  إما

يتم من خلال منصات دفع مخصصة  عندما يكون الدفع الكترونيا فانهو ، 2المعمول به ." 
ك المعتمدة من قبل بنك الجزائر مستغلة حصريا من طرف البنو  وأة أمنش ، ا الغرضذله
، محطات الدفع الالكتروني عبر شبكات التعامل  أنواعموصولة بان نوع من ئر و بريد الجزاو 

حصريا عن بعد عبر الاتصالات  يكون الدفع في المعاملات التجارية العابرة للحدودأما 
 . الالكترونية

"  بأنهالمتعلق بالتجارة الالكترونية  60-81من قانون  01نص المادة  إلى بالإضافة
يكون وصل موقع الانترنت الخاص بالمورد الالكتروني بمنصة الدفع الالكترونية  أنيجب 

 ."مؤمنا بواسطة نظام تصديق الكتروني 
" تخضع منصات الدفع الالكتروني  بأنه من نفس القانون السابق 09المادة  ونصت

لرقابة بنك الجزائر لضمان استجابتها لمتطلبات  ٬ أعلاه 03شاة و المستغلة طبقا للمادة المن
 . 3"  من تبادلهاأي و سرية البيانات و سلاماتها و التشغيل البين

 
                                                           

 . مرجع سابق،  60-81، من القانون  86المادة  1 

 . مرجع نفسه،  03المادة  2 
 . سابقالتجارة الالكترونية ، مرجع  من القانون التعلق 09 – 01المادة  3 
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 الفصل الثاني

نظرا للتطورات الهائلة التي يشهدها العالم المعاصر في شتى المجالات، وما ينجر عنها من نتائج 
وآثار، فإن الأمر يستدعي وضع آليات قانونية لحماية المستهلك حين يلجأ إلى التعاقد الإلكتروني، 

افة إلى فعرض السلع و الخدمات عادة ما تصاحبه المبالغة فيه من حيث الدعاية والإعلان، إض
فهده  . طرف ضعيف أمام المورد باعتباره الاحتيالتعرض المستهلك الإلكتروني للغش و إمكانية 

، المخاطر يمكن أن تعترض طريق المستهلك الإلكتروني سواء في مرحلة قبل تنفيذ العقد أو بعده 
ة إلى مبحثين حيث تناولنا في المبحث الأول حماي و على هذا الأساس قسمنا هذا الفصل

المستهلك الالكتروني في مرحلة ما قبل تنفيذ العقد ، وفي المبحث الثاني حماية المستهلك 
 الالكتروني في مرحلة تنفيذ العقد .
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 في مرحلة ما قبل تنفيذ العقد الالكتروني المستهلك حماية  : المبحث الأول

ساهمت التطورات التي شهدها العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأثير 
العقد ،  إبرامالتحول في منهج دراسة  إلى، وهذا ما أدى  الإنسانيةعلى كافة مجالات الحياة 
ه المرحلة السابقة على تنفيذ العقد ، فالمستهلك الذي نبحث عن حمايت إلىوأصبحت الدراسة تتوجه 

حماية واضحة وشاملة تعزز موقفه ، وخصوصا أنه يمثل الطرف الضعيف في مقابل  إلىيحتاج 
المزود الذي يتمتع بالخبرة والدراية الاقتصادية ، فالتعاقد الالكتروني زاد من مخاطر تعرض 
المستهلك للاحتيال والقرصنة ، ولحماية هذا الأخير من أي خطر يلحقه نتيجة هذا العقد منح له 

( ، وحقوق المستهلك في الأولوتتمثل في حقوق المستهلك في مرحلة التفاوض )المطلب قوق ، ح
  الثاني( . العقد )المطلب إبراممرحلة 

 في مرحلة التفاوض الالكتروني حقوق المستهلك  : المطلب الأول

التفاوض ، وتعتبر هذه  المرحلة التمهيدية التي تسبق مرحلة تنفيذ العقد هي مرحلة إن
، ونظرا لحساسيتها منح المشرع للمستهلك ا العقد ذينطلق منها ه وأول نقطةالمرحلة أول مرحلة 

الالكتروني كضمانة لحماية  الإعلانسنتطرق الى الحق في  الحقوق ، وللتعرف عليهابعض 
 )الفرع الثاني( . الإعلامالمستهلك ) الفرع الأول( ، وحق المستهلك في 

 الالكتروني كضمانة لحماية المستهلك الإعلانالحق في  : لفرع الأولا

 الالكتروني الموجه للمستهلك الإعلانتعريف  :أولا 

، والابتكار الذهني  الإبداعالالكتروني الموجه للمستهلك هو شكل من أشكال  الإعلان إن
فهو يعتمد على التكرار ،لأنه يتجسد بمظهر فني يستقطب الاهتمام ويلفت نظر الأشخاص 

التأثير النفسي من الهام الخيال  شأنهالمستمر وتسليط الفكرة على المتلقي باستخدام كل ما من 
نتاج عقد  إلافما هو ،  1المنتجات والخدمات واجتذاب العين وهذا كله بهدف تنشيط الطلب على 

                                                           

، منشورات  1122التجاري وأثره على المستهلك )دراسة مقارنة( ، الطبعة الأولى ،  الإعلانيبتول صراوة عبادي ، التظليل  1 
 .   21الحلبي الحقوقية ، لبنان ، ص
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 أو أي وسيلة الانترنتبر ذ عمن فئة العقود التي تبرم وتنف ويعد، الإعلانبين المعلن ووكالة 
لم يخصه المشرع الجزائري بتنظيم قانوني  إذالكترونية أخرى وهو من العقود غير المسماة 

 .1خاص

على التأثير النفسي  إلىبأنه كل فعل أو تصرف يهدف  الإعلانوقد عرف جانب من الفقه 
بمزايا سلعة أو الخدمة وما يمكن أن تحققه من  إقناعهمأيا كانت وسيلة هذا التأثير بهدف لجمهور ا

في الوسيلة  إلاالالكتروني عن التقليدي  الإعلانولا يختلف ،  تحقيقا لغايات تجارية فوائد 
  . 2 الانترنتوهي كونه يتم من خلال شبكة المستخدمة ، 

المتعلق  10/11في القانون  الإعلانأن المشرع الجزائري عرف  إلى الإشارةوتجدر 
 الإشهارمنه في الفقرة الثالثة تحت عنوان  10تم النص عليه في المادة  إذ،  بالممارسات التجارية 

ترويج السلع أو الخدمات مهما كان  إلىدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة يه إعلانبأنه " كل 
 . 3 المكان أو وسائل الاتصال المستعملة "

 .الالكتروني للإعلانالطبيعة القانونية  :ثانيا 

كل العناصر لم يتضمن  إذا إيجاباالمستهلك عبر شبكة الانترنت  إلىالموجه  الإعلانلا يعد 
نماالخدمات المقدمة  وأوكذا أسعار السلع ،  إبرامهالجوهرية للعقد المراد  هو دعوى للتعاقد ذلك  وا 

، 4حد كبير نافذة المتجر الواقعي  إلىأن عرض البضائع والخدمات افتراضيا عبر الانترنت يشبه 
كون الغرض منها هو انطلاق في وتتميز عنه  الإيجابالتعاقد هي مرحلة تتقدم  إلىوالدعوة 

وقد ، وهي مجرد مرحلة لاستطلاع الآراء في عرض بيع شيء ما دون تحديد ثمنه ، المفاوضات 
 إيجاباع بيان أثمانها يعتبر ، فعرض السلع للجمهور م5 إيجاب إلىلا شيء وقد تنتهي  إلىتنتهي 

 إذاأما  ، ذلك أن التاجر أفصح عن نيته للبيع لأي شخص يرغب في الشراء بالثمن المعروض
خالية من بيان الثمن قلن هذا دعوة للتعاقد والتي لا تعدو أن تكون سوى وسيلة عرضت السلع 

                                                           

عبدلي أمينة ، الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني في مرحلتي ما قبل وأثناء التعاقد ، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية  1 
 . 91، ص  1122، جوان  10والسياسية  " مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية " ، العدد 

 . 21املات الالكترونية ) دراسة مقارنة( ، مرجع سابق ، ص ، حماية المستهلك في المع إبراهيمخالد ممدوح  2 
 ، مرجع سابق . 10/11من القانون  10المادة  3 
 . 91عبدلي أمينة ، مرجع سابق ، ص  4 
 . 222، الجزائر ، ص 10لالي ، التزامات النظرية العامة للعقد ، موفم للنشر ، الطبعة يعلي ف 5 
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أهمية كبيرة وذلك  والإيجابذلك أن للتمييز بين الدعوة للتعاقد ،  1 لحث الجمهور على التعاقد
 الإعلانأن  إلى، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير الآثار القانونية المترتبة عنهما لاختلاف 

تنشيط  إلىتتم بصيغة مشروع وتسعى  الإعلانالالكتروني يعتبر عملا تجاريا ذلك أن عملية 
 .2عليها من طرف الجمهور الالإقبوتشجيع  من أجل تسويق وبيع السلع والخدماتتداول الثروة 

 .الالكترونية المضللة الإعلاناتحماية المستهلك من  : ثالثا

تسير الجزائر الآن على خطى نظام اقتصاد السوق الحر والذي يشهد اختلال بين أطراف 
والذي يجب حمايته ، المعادلة الاقتصادية طرف أقوى وهو المنتج وطرف ضعيف وهو المستهلك 

طرق التدليس والغش عبر  إلىون ذلك أن بعض المنتجين والتجار يلجؤ ، من كل خداع وتغرير 
وهدفهم ،  االانترنت من أجل تسويق وتصريف بضائعهم وخدماتهم على نحو مغاير للحقيقة تمام

ول سلع الأول في ذلك هو استقطاب جمهور المستهلكين على الشراء ببيانات كاذبة ومخادعة ح
 . 3 وخدمات قد تلحق بهم ضرر

وقد يكون هذا ، عن منتوجاتهم والترويج لها  الإعلانفالتجار أو المنتجين لهم الحق في 
مستوى الاحتيال والغش  إلىالترويج مبالغا فيه فيكون من قبيل الكذب المسموح ما دام لم يرقى 

الالكترونية كاذبة ومضللة  الإعلاناتكانت  إذا،  4 اوالتدليس وقد يكون الأمر عكس ذلك تمام
قواعد حماية  إلىعلينا التطرق . وبذلك والتي ستؤثر بلا شك على حرية المستهلك في الاختيار 

في اشتراط  لة والتي تقوم على شرطين أساسيين يتمثلانالمضل الإعلاناتالمستهلك في مواجهة 
 : المضللة  الالكترونية الإعلاناتحضر الالكتروني و  الإعلانوضوح 

الالكتروني يعني  الإعلانشرط وضوح  إن:  الالكتروني الإعلاناشتراط وضوح أ/ 
البيانات الكافية عن السلعة أو الخدمة المقدمة والتي من شأنها خلق تفكير  الإعلانأن يتضمن 

على التعاقد . وقد أشار  الإقبالواعية مستنيرة وهو بصدد  إرادةواع متبصر يعمل على تكوين 

                                                           

محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني )النظرية العامة للالتزامات ( ، دار الهدى للطبع والنشر والتوزيع  1 
 . 210، عين مليلة الجزائر ، ص  1121،طبعة 

 . 01بتول صراوة عبادي ، مرجع سابق ، ص  2 
 . 01عبدلي أمينة ، مرجع سابق ، ص  3
 . 00سابق ، ص بتول صراوة عبادي ، مرجع  4 
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أنه يجب أن تكون العمليات التجارية الالكترونية والدعاية المصاحبة لها  إلىالقانون الفرنسي 
عن السلع  الإعلانواضحة وغير غامضة ، ويجب الالتزام باستخدام اللغة الفرنسية في 

والخدمات عبر شاشة الانترنت ، وتزويد المستهلك بمعلومات واضحة عن المنتج أو الخدمة 
دراكالموافقة على التعاقد عن وعي  بإعطاءا يسمح للمستهلك المعروضة بم وتبين ،  كاملين وا 

،  للإعلانمن القانون الدولي بشأن التطبيقات السليمة  22غرفة التجارة الدولية بالمادة 
مميزا بصورة يجب أن يكون  الإعلانكالآتي " أن  الإعلانالالتزامات الواجب توافرها في 

أو نشره في وسائل  الإعلان إذاعةأو الوسط المستخدم ، وعندما يتم  الشكلواضحة مهما كان 
 ." إعلانيجب أن يقدم بصورة يظهر منها فورا أنه  الإعلام

التي تصدر في الخارج ، وهي صعوبة  بالإعلاناتوهناك مشكلة ترتبط بالقوانين المتعلقة 
 الإعلامجهة أخرى ، فقد يكون الرقابة عليها من جهة ، وتحديد القانون الذي تخضع له من 

قد يكون داخل البلد  الإعلانأن  ينما يكون ممنوعا في بلد آخر ، بلمسموحا به في بلد معين ب
الواحد مسموح به في ولاية معينة وغير مسموح به في ولاية أخرى ، كما هو الحال في الولايات 

، القمار والمراهنات مصرح بها في ولاية لاس فيجاس مثلا  الأمريكية حيث نجد أن ألعاب المتحدة
عن أماكن لعب القمار  الإعلان، بالتالي يمتنع  نيويوركبينما غير مصرح بالعاب القمار في ولاية 

 1 في مدينة نيويورك.

 المضللة الإلكترونية الإعلاناتحضر ب/ 

مضللة  الإعلاناتكانت هذه  فإذا المستهلك النهائي ، إلىالتجارية  بالإعلاناتيتوجه المعلن 
توقعه في لبس ، ولذلك يجب حماية المستهلك منها وعن كل ما يعرضه التاجر من خلال  فإنها

 إلاالخادعة ولن يكتشف ذلك  للإعلاناتة ذا تجنبا في أن يقع المستهلك فريسشبكة الانترنت ، وه
 . 2 ن قد تسلمها أيضاوربما يكو  الإعلانبعد أن يدفع ثمن السلعة أو المنتوج محل 

الخادع وذلك بسن  الإعلانهذه المخاطر هي التي حملت المشرع الى التدخل للحد من  إن
والدولي ، ولتفادي  الوطنيمعززة بجزاءات رادعة على المستوى  إلزاميةقوانين تتضمن أحكام 

حيث نجد  ، السلع التي تعرضالخادع واجتناب تزعزع ثقة المستهلك بالمحترف و  الإعلانأضرار 
                                                           

 . 202 -209، حماية المستهلك في العقد الالكتروني ، مرجع سابق ، ص  إبراهيمخالد ممدوح  1 
 . 001، أمن المستهلك الالكتروني ، مرجع سابق ، ص إبراهيمخالد ممدوح  2
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أن المحترفون في بعض الدول قد وضعوا تنظيما ذاتيا ألزموا أنفسهم به ، ضامنين بذلك طمأنة 
المستهلك ، وهو أمر كرسته أيضا غرفة التجارة الدولية ، حيث وضعت تنظيما للسلوك المحلي 

 إيجاد إلىن ، كما ذهب المحترفي الإعلان، وأوضحت فيه المبادئ الأخلاقية لمهنة  الإعلانبمادة 
، لكن هذا لم يحل محل تدخل المشرع والمحاكم في فرنسا والدول الغربية  الإعلانيمكتب للتحقق 

 . 1 مرفقة بجزاءات إلزامية، عن طريق وضع أحكام قانونية  الإعلانلضبط 

التضليلي له آثار وهذه المسألة تقتضي منا تبيان الحماية المدنية وكذا الجزائية ،  والإشهار
 11-10من القانون  12في نص المادة  إليها الإشارةفبالنسبة للحماية المدنية نلمس غياب 

تطبيق القانون المدني باعتباره  إلاالمحدد للقواعد المطبقة على ممارسات التجارية لذلك لا يسعنا 
 . 2 ريعة العامة في مجال العقودالش

تدخل  إلىذلك  أدىأما الحماية الجزائية فلعدم كفاية الجزاءات المدنية وضعفت فعاليتها ، 
  02المادة الإطار، وقد نصت في هذا  المشرع لوضع نص ردعي كفيل بتوفير الحماية الجزائية

ارية ، على معاقبة كل عون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التج 11-10من القانون 
حيث حددت غرامة تتراوح  12المادة  إليهتضليليا وهو ما أشارت  إشهارااقتصادي يمارس 

 .3 ملايين دينار جزائري ، باعتباره ممارسة تجارية غير نزيهة0 إلى 011.11

 الإعلامفي الالكتروني حق المستهلك  : الفرع الثاني

 الالكتروني بالإعلامتعريف الالتزام  : أولا

الالكتروني هو التزام عام يشمل المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود  بالإعلامالالتزام 
قدين بأن يقدم " التزام سابق على التعاقد بالتزام أحد المتعا : الاستهلاك ويعرفه البعض بأنه

ور على علم بكافة ليم متنرضا س لإيجادقد البيانات اللازمة عند تكوين العللمتعاقد الآخر 
صفة طبيعة هذا العقد أو  إلىتفصيلات هذا العقد وذلك بسبب ظروف واعتبارات معينة قد ترجع 

                                                           

فريد منعم جبور ، حماية المستهلك عبر الانترنت ومكافحة الجرائم الالكترونية )راسة مقارنة( ، الطبعة الأولى ، منشورات  1 
 . 21، ص  1121الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

انون الخاص ، حاني حميدة ، مزماط سامية ، حقوق المستهلك في العقد الالكتروني ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر فرع الق 2
 . 22، ص  1120/1120جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 

 . 12زوبير أرزقي ، مرجع سابق ، ص  3 
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ببيانات أحد طرفيه أو طبيعة محله أو أي اعتبار آخر يجعل من المستحيل على أحدهما أن يلتزم 
يع هذه الاعتبارات معينة أو يحتم عليه منح ثقة مشروعه للطرف الآخر الذي يلتزم بناءا على جم

 . 1 بالبيانات" بالإدلاءبالالتزام 

في التقنين المدني باعتباره الشريعة العامة  بالإعلاموقد تعرض المشرع الجزائري للالتزام 
المستهلك بأوصاف المبيع وذلك من خلال نص المادة  بإعلامحيث نص بضرورة التزام المهني 

"يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر : منه والتي تنص على أنه 2فقرة  001
الأساسية بحيث يمكن التعرف  اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه إذاالعلم كافيا ويعتبر 

 .2"عليه

، يجد أساسه في الالتزام الرئيسي  بالإعلامالتعريفات السابقة يتضح لنا أن الالتزام من خلال 
من طرفي أي مرحلة التعامل بحسن نية ومؤدى ذلك هو أن هذا الأخير يفرض على كل طرف 

منذ اللحظة الأولى لبدء هذه المرحلة التي تسبق التعاقد أن يتخذ موقفا ايجابيا اتجاه الطرف التعاقد 
 . إبرامهالبيانات والمعلومات المتعلقة بالعقد الملزم الأخر فيطلعه على كافة 

سواء بشكله التقليدي أو الالكتروني  بالإعلامينا لأن الالتزام للأساس لا يخف عوعلى هذا ا
الالكتروني  بالإعلامكذلك يجب أن يتوفر في الالتزام  . يتم في المرحلة السابقة على التعاقد

 السابق عن التعاقد شرطين هما:

 وشاملا ببيانات ومواصفات المبيع ضرورة كون المهني أو البائع عالما كافيا : الشرط الأول
 إلىأن العلم لا يقتصر على مجرد المعلومات المتعلقة بالمنتج بل يتعداها  إلىهنا  الإشارةويجب  ،

في تكوين  والمؤثرما ومدركا لأهميتها ودورها الفعال أبعد من ذلك ، حيث انه يجب أن يكون عل
 رضا المستهلك.

حيث أن هذا الجهل هذه المعلومات جهلا مشروعا ،  ثلجهل المستهلك لم : الشرط الثاني
للمستهلك, أما بالنسبة  بالإعلامهو الذي يجعل المهني في عقود الاستهلاك الالكتروني مدين 

                                                           

عبد الرحمان خلفي ، حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري )دراسة مقارنة( ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، العلوم  1 
 . 0، ص  1120، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ،  الإنسانية

 القانون المدني الجزائري ، مرجع سابق . 001المادة  2 
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الذي يقع على عاتق المهني له حدود حيث لا  بالإعلاملمشروعية جهل المستهلك ذلك أن الالتزام 
 1 يفترض علمه بها. أومات التي يعلمها المستهلك ما يجهله المهني شخصيا ولا المعلو  يتعدى

الفقه والقضاء الفرنسي التزاما ببدل عناية لا بتحقيق  إليهكما ذهب  بالإعلاميعتبر الالتزام 
نتيجة وذلك من خلال الطرق الملائمة التي يستخدمها المهني لنقل المعلومات بحيث يتلقاها 

وفي المقابل لا يشمل الالتزام بأن يستعمل الدائن المعلومات التي تلقاها ، المستهلك ويفهمها 
المستهلك على إتباع التحذيرات والنصائح  إجباراستعمالا صحيحا وكذلك لا يستطيع المهني 

ملكه بحق هو تقديم كافة المعلومات والبيانات ولا يضمن عدم تحقق الخطر وكل ما ي، المقدمة له 
توجيه ولفت نظر المستهلك لما يراه مستوجبا للنصح والتوجيه والتحذير، ح ، بصدق ، أمانة ، نص

بالتحذير فهو أمر لا قدرة للمهني عليه أما فهم المعلومات وتحليلها والأخذ بالنصيحة أو العمل 
نما هي أمور تترك لمحض اختيار المستهلك كأصل عام يعد التزام  بالإعلاموعليه فان الالتزام ،  وا 

 2 . ببذل عناية

 .قبل التعاقد بالإعلاممبررات الالتزام  : ثانيا

المستهلك الذي  هطبيعة العقد الذي يبرم إلىقبل التعاقد  بالإعلامالالتزام  إقراريعود سبب 
خاصة وأن هذه العقود تبرم ، يكون في كثير من الأحيان يتميز بانعدام التوازن العقدي بين طرفيه 

والذي يظل واقعا مؤثرا ناهيك عن البعد المكاني ، بوسائل الكترونية يكون الحضور فيها افتراضيا 
ضرورة توفير حماية خاصة  إلىيؤدي في نهايته الأمر الذي ،  الإشكالاتيثير العديد من 

 بالإعلام إلى وجود الالتزام تللمستهلك الالكتروني ، وعليه فمن أهم الضرورات العملية التي أد
 : التعاقد ما يلي قبل

قع ومقدمي هذه الخدمات يتخذون موا، الخدمات التي تقدم عبر الانترنت كثيرة ومتعددة  -
معهم ،  ما بينهم من أجل جذب أكبر عدد من العملاء للتعامللهم عبر الانترنت ويتنافسون في

وبلا أدنى شك فهم في هذا مثل التجار الذين يبيعون السلع بالطريق الالكتروني وبناءا عليه  لذلك
بكل المعلومات والبيانات المستهلكين المتعاملين معهم  ايلتزم مقدمو الخدمات عن بعد بأن يخبرو 

                                                           

عبد الله ذيب محمود ، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني )دراسة مقارنة( ، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  1 
 . 21، ص  1121الأردن ، 

 . 121، ص  1121، مصر ،  الإسكندريةد عدنان خالد ، حماية المستهلك الالكتروني ، دار الجامعة الجديدة ، كوثر سعي 2 
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مادي بالخدمة المطلوبة من حيث خصائصها وميعاد تنفيذها وكيفية أدائها والمقابل ال المتعلقة
 1 . المحدد لها وكيفية الوفاء به

وعلى هذا الأساس فان المستهلك لا يرى السلعة التي يتعاقد عليها وقد لا تكون لديه  -
، ومن جانب أخر فانه  والإعلامالخبرة الكافية في التعاقد الالكتروني فيقع تحت ضغط الدعاية 

الخبرة التقنية والتكنولوجية ومن هذا المنطلق يأتي يجد نفسه في مواجهة تجار وشركات تمتلك 
العلاقة العقدية ويحقق المساواة بين المتعاقدين ويجعل تعاقد  إلىليعيد التوازن  بالإعلامالالتزام 

 . واعية إرادةالمستهلك ناتجا عن 

في انحراف  الإسهام إلىأدى التطور الصناعي والاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم -
الصورة التقليدية فلم يعد بسيطا كما كان عليه من قبل ، بل أصبح التعاقد  ب البيع عنأسلو 

السلع والمنتجات بفنيات يجهلها المستهلك في بعض الأحيان  أنواعالالكتروني أكثر تعقيدا وتعددت 
ويعلمها المهني صاحب الخبرة على حساب المستهلك عديم الخبرة الذي يقبل على التعاقد دون ، 
 بإعلاملدى فانه يقع على عاتق المهني التزام ، راية بأوصاف  محل العقد من سلع وخدمات د

بكل مواصفات محل العقد  إحاطةالمستهلك بكل ملابسات العقد قبل التعاقد بما في ذلك من 
ظهار بنود التعاقد بصفة واضحة على صفحة موقع المهني من أجل ضمان حد أدنى من   إعلاموا 

 . ما يتعاقد عليه المستهلك حول

 إطارفي  إشكالاتالتعاقد عبر الوسائل الالكترونية أظهرت عدة  إتمامرعة وسهولة س إن-
من ضغط الدعاية الالكترونية الحديثة التي تؤثر على حريته في  اابتداء، العقود الاستهلاكية 

الكم الهائل من السلع والخدمات الجديدة التي تفقد المستهلك تركيزه من  إلىعلى التعاقد  الإقبال
لبنود العقد النموذجي ملزما  الإلزاميثم رضوخه  في حدود خبرته الفنية ، نسبالأختيار الاأجل 

 2 . أبرم عقدا دون حاجته الفعلية لذلك الأخيربتنفيذها أيا كانت الظروف ليجد المستهلك نفسه في 

 الأوروبيفالقانون ، المستهلك  إعلامت معظم قوانين حماية المستهلك ضرورة كما تناول
م يتعلقان بضرورة التزام 2110لسنة   101ظم للبيع عن بعد وقانون الاستهلاك الفرنسي رقم نالم

وبالتالي فان هذه ، بالمعلومات التي تبصر المستهلك من خلال التعاقد  بالإدلاءالمزود أو التاجر 
                                                           

 . 111، ص  سابقمرجع كوثر سعيد عدنان خالد ،  1 
 . 211 – 212صعبد الله ذيب محمود ، مرجع سابق ، ص  2 
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النصوص القانونية محل تطبيق حتمي في نطاق عقود التجارة الالكترونية ، هذا وأضاف المشرع 
المستهلك بالمعلومات الضرورية قبل  بإعلامم والمتعلق 1112سنة  002الفرنسي المرسوم رقم 

 . 1 التعاقد الالكتروني

ببعض م الخاص 12/19/1111الصادر في  1111/02رقم  الأوروبيكذلك ترك التوجيه 
الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية في السوق الداخلي للدول الأعضاء مهمة صياغة قوانين 

وتضمن أحكام تعزز تنمية العقود المبرمة عبر ، حماية المستهلك الالكتروني  إلىوطنية تهدف 
 . الشبكة

لفرنسي من قانون الاستهلاك ا 12فقرة 222نص القانون الفرنسي من خلال فحوى المادة 
في العقود المبرمة بين المهني والمستهلك وهو ما  بالإعلامم ، على مبدأ وجود الالتزام 2110لسنة 

م بشأن الثقة في 12/19/1110الصادر في  1110/000القانون رقم  إطارتم تأكيده في 
 على عاتق المهني. بالإعلامالاقتصاد الرقمي الذي فرض وعزز واجب الالتزام 

الصادر في  1110/902نفس الالتزام نجده أيضا في نصوص المرسوم الفرنسي رقم 
الذي ألقى على عاتق المهني واجب ، م المتعلق بتسويق الخدمات المالية عن بعد 19/19/1110

المستهلك ، كما تضمن العقد النموذجي للتجارة الالكترونية والذي أعدته غرفة التجارة  إعلام
من باب تأكيد المواقع التجارية الخاصة بفرنسا  الإعلامق المستهلك في والصناعة بباريس ح
المستهلك في الوقت المناسب الذي يقع على عاتق المورد يتضمنه  بإعلاموفرض التزاما مشددا 

 العرض المقدم عبر صفحات الويب .

من  المستهلك وتبصيره بإعلاميمكن القول أن حرص مختلف التشريعات على وجود الالتزام 
أهم التزامات التي تقع على عاتق المهني )البائع( لحماية المستهلك بصفة عامة ، وباعتبار أن 
التعاقد عن بعد يتم بين غائبين من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة ، فان ذلك يتطلب 

 ، وتمكنه منبقبول العرض  إرادتهتزويد المستهلك بجميع المعلومات الضرورية للتعبير عن 
 . 2 شروط التعاقد برضا تام على الموافقة

                                                           

 . 10ص – 10مرجع نفسه ، ص 1 
عبد العالي فارس ، حماية المستهلك في العقد الالكتروني ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر ، شعبة الحقوق تخصص قانون  2 

 . 20، ص  1120/1120الأعمال ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، الجزائر ، 
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 .الإعلاممحل الحق في  : ثالثا

 .تحديد شخصية البائعأ/ 

الغاية من تحديد شخصية البائع الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا هي أن يكون  إن
حيث تتحقق عناصر الثقة والأمان والشفافية عندما ، المستهلك على بينة من أمره قبل التعاقد 

أنه في عقود الاستهلاك الالكترونية فان  إلايكون هذا الأخير عالما بشخصية البائع أو المهني ، 
شخصية العقد هي عدم معرفة  هإبرامالتي قد تحد من من أهم المشاكل التي تثير قلق المستهلك و 

سماء تجارية لأشخاص وشركات لها سمعة محلية ودولية فهناك أ ، 1 البائع الذي يتعامل معه
، ولهذا يجب ذكر اسم المنتج بالتفصيل وبدقة مع  التعامل معها تجعل من المستهلك يثق في

 . 2 اتفه ، وبريده الالكتروني ...الختحديد المقر الاجتماعي أو الشركة ورقم ه

 .البيانات الأساسية عن السلعة أو الخدمة ب/ إعطاء

المستهلك  إلى لإفضاءباالمستهلك قيام المحترف أو المهني  بإعلاميقتضي الالتزام 
بالمعلومات والبيانات الضرورية اللازمة لمساعدته في اتخاذ قرار بالتعاقد من عدمه ، هذه البيانات 

يكون ثمن السلعة و ثمنها ، الصفات الأساسية للسلعة أو الخدمة  : تمثلأو المعلومات عموما 
المعلومات  كل الضرائب ، شروط تحديد أوضاع ممارسة حقه في العدول عن العقد ،شامل 

الشيء المبيع أو المتعلقة بخدمات ما بعد البيع والضمانات التجارية ، البيانات المتعلقة باستخدام 
التي  فالبائع المتخصص يلتزم بتوضيح كيفية استخدام الأجهزة الالكترونية الانتفاع بالخدمة ،

حتى يقدم المستهلك على شرائها فهو يعلم عن الحالة القانونية ، يبيعها لمن ليس له دراية بها 
فالحالة القانونية للمبيع تتضمن كل البيانات القانونية ، ية له وكيفية استخدامه ادللمبيع والحالة الم

ء ، قد لمل أقدم على الشراالع إبرامالتي قد تثار بعد التعاقد ، بحيث لو علم بها المستهلك قبل 
تحول بيع من أعباء أو تكاليف أو أية حقوق عينية أو شخصية بكل ما على الم إعلامهفينبغي 

، أما الحالة المادية للشيء فتتضمن كافة  لعة محل التعاقد على النحو المأمولدون انتفاعه بالس
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بيع محل التعاقد عملا على المعلومات والبيانات المتعلقة بالخصائص وبالأوصاف المادية للم
 .1تصحيح صورته في ذهن المستهلك بشكل يمكنه من الوقوف على مزايا العقد وخصائصه الذاتية

المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجديد ستعملة فأما عن اللغة الم
لكتابة باللغة اء فيها على وجوب امنه التي ج 02نص بدوره على ذلك صراحة في نص المادة 

وشروط ضمان المنتوج ستخدام ودليل الاستعمال طريقة الاتحرير البيانات ،و شرح  : العربية عند
أو عدة لغات سهلة الفهم من  لغة يمكن استعمال الإضافةوعلى سبيل  ،علومة أخرى ، وكل م

 . 2 المستهلك بطريقة مرئية ومقروءة ويتعذر محوها

المستهلك بالأوصاف الأساسية والجوهرية للمبيع يجب أن ينشأ ويتحقق  بإعلامفالالتزام  إذا
الاستهلاك أو في وقت معاصر له حتى يتمكن المستهلك من تكوين رضائه بناءا على  إبرامقبل 
 . 3 واعية ومستنيرة تمكنه من معرفة المبيع ومقدار نفعه المادي بالنسبة له إرادة

  .العقد إبرامفي مرحلة الالكتروني حقوق المستهلك  : المطلب الثاني

وقبول كلا هاذين  إيجابوبعد تطابق  وض بين المحترف والمستهلك ،بعد انتهاء مرحلة التفا
، تعطي للمستهلك جانب من الضمان العقد  إبراممرحلة أخرى وهي مرحلة  تأتي الأخيرين ،

فيتولد عن هذا القبول مجموعة من الحقوق في مواجهة والحماية لمركزه الضعيف أمام متعاقده ، 
 والتي تتمثل في حق المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية )الفرع الأول( ، حقالبائع ، 

العدول عن العقد )الفرع الثاني( ، وحق المستهلك في حماية بياناته الشخصية )الفرع  المستهلك في
 .الثالث( 

 

 

                                                           

 . 09 - 00ص خالد طيهار ، مرجع سابق ، ص  1 
 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش ، مرجع سابق . 02المادة  2 
 . 21خالد ممدوح ، مرجع سابق ، ص  إبراهيم 3 



آليات حماية المستهلك الالكتروني                                                         الفصل الثاني                        
 

 

67 

 ةفي مواجهة الشروط التعسفي مستهلكحق ال : الفرع الأول

 تعريف الشرط التعسفي  : أولا

لقد عرفه جانب من الفقه بأنه يعتبر تعسفيا الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف الأكثر 
وعرفته بعض التشريعات بأنه ذلك ، 1لأخير ميزة فاحشة عن الطرف الآخرقوة ، ويمنح لهذا ا

المستهلك من قبل المهني نتيجة التعسف في استعمال الشرط الذي يفرض على غير المهني ، أو 
 . 2 فةبغرض الحصول على ميزة مجح هذا الأخير لسلطة اقتصادية ،

م بشأن حماية المستهلك في مواجهة الشروط 2110كما  نص القانون الفرنسي الصادر سنة 
تلك ر المزودين سفية في العقود المبرمة بين المزودين وغيالتعسفية على أنه " تعتبر شروطا تع
ي العقد اختلال واضح بين حقوق والتزامات الأطراف ف إحداثالتي يكون موضوعها أو من آثارها 

، ووفقا لهذه المادة يجب لكي يستفيد المستهلك من النصوص الحمائية التي وضعت لمواجهة 
هني والمستهلك في القوى هما الم الشروط التعسفية أن يكون العقد مبرما بين طرفين غير متكافئين

تى يستفيد الأخير من الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون ، أما في العقود المتكافئة بين ح
أن أحد أشكال عقود التجارة الالكترونية أن تبرم  إذالمستهلكين فقط فلا يوجد مبرر لهذه الحماية ، 

 بين مستهلك ومستهلك آخر .

م بشأن الشروط التعسفية 2110أفريل  10الصادر في  20/10أما التوجيه الأوروبي رقم  
الشرط التعسفي بأنه " الشرط الذي يرد  0/2في العقود المبرمة مع المستهلكين ، فقد عرف بالمادة 

لحة في العقد ، وينطوي على تفاوت جلي خلافا لما يقضي به مبدأ حسن النية وضد مص
ت الأطراف فيه على حساب المستهلك " ، ويهدف هذا التوجيه الى ن حقوق والتزاماالمستهلك ، بي

 .3الشروط التي تعفي البائع من ضمان العيوب الخفية في عقد البيع حماية المستهلك في مواجهة 
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 10/11من قانون  0هو الآخر بموجب المادة  أما المشرع الجزائري قام بتعريف هذا الشرط 
كل بند أو شرط بمفرده أو مشترك مع بند آخر أو عدة بنود أو شروط أخرى من "  : و التي تنص

 .1" الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد  الإخلالشأنها 

بالنسبة للمستهلك ،  إذعانأن أغلبية الفقه اعتبروا العقد الالكتروني عقد  إلى الإشارةويجدر 
نظرا للظروف الاقتصادية بوصفه الطرف الضعيف والذي يكون غالبا شركات قوية عملاقة من 

المستهلك بوصفه طرفا مذعن في العقود  إلىوبذلك تقتضي العدالة النظر ، الناحية الاقتصادية 
ق على انون السابمن الق 0في المادة  الإذعانقد ع إلىالالكترونية ، والمشرع الجزائري أشار 

مسبقا من أحد  بيع سلعة أو خدمة ، حرر إلىكل اتفاق يهدف  الممارسات التجارية فتعرفه "
 . 2 أطراف الاتفاق مع ان كان الطرف الأخر "

 .الشرط التعسفيعناصر  : ثانيا

يذهب جانب من الفقه الى القول بأنه لكي يعتبر الشرط تعسفيا يجب أن يتوفر عنصران 
الأول اقتصادي وهو التعسف في استعمال القوة الاقتصادية للمهني ، والثاني قانوني وهو هامان ، 

الميزة المفرطة المتجاوزة التي يحصل عليها المهني أو المحترف بمناسبة التعاقد يؤدي عدم توازن 
 . 3 تعاقدي لصالح المهني في مواجهة المستهلك

 سف في استعمال السلطة الاقتصادية.التعأ/  

يعتبر الشرط تعسفيا عندما تكون الميزة المجحفة التي منحت للمزود نتيجة لتعسفه في 
وهذا ما جعلها ، استعمال السلطة الاقتصادية ، والسلطة الاقتصادية هنا ليست مرادفا للقوة 

بل يمكن القول أنه تفوق فني يكون هذا التفوق اقتصاديا فقط  مصطلحا غير واضح ، وعليه لا
العقود ، ويمتلك من الوسائل ما  إبراملمزود يفرض شروطه التعسفية لأنه معتاد على وتقني ، فا

الشروط التي يستطيع فرضها  إلى بالإضافة، يمكنه من تحديد الالتزامات التي يستطيع تنفيذها 
  على المستهلك.
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 .وجود الميزة المجحفةب/ 

إن استخدام المزود في تعاقده مع المستهلك لنفوذه الاقتصادي من أجل فرض شروطه 
بطريقة تؤدي إلى حصوله على ميزة مجحفة ، يعني أن الميزة هي نتيجة لهذا الاستخدام التعسفي 
، وقد انتقد تعبير الميزة المجحفة واعتبر غامضا لكنه يبقى قريبا من النصوص العامة التي تعاقب 

يعبر عن الفكرة نفسها وهي الضرر اللاحق بالعدالة العقدية ، غير أن  فكلاهماغبن ، على ال
 . 1 ى شروط تبعية تتعلق بتنفيذ العقدالشروط التعسفية تنصب عل

 .دور القانون والقضاء في مواجهة الشروط التعسفية : ثالثا

الأردني تطابق تام من القانون المدني  110من القانون المصري والمادة  201قضت المادة 
وكان قد تضمن شروط تعسفية ، جاز للمحكمة أن  الإذعانتم العقد بطريقة  إذاأنه  في التعبير "

ه العدالة ، ويقع باطلا ذعن منها . ذلك وفقا لما تقضى بمتعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف ال
ن يحميا الطرف أ أراداعلى خلاف ذلك يتضح من هذين النصين أن المشرعين كل اتفاق " ، 
 . 2 من تعسف الطرف الأقوى فعالة المذعن حماية 

أما في فرنسا فان الحماية القانونية للمستهلك لم تتحقق من خلال القواعد العامة في القانون 
المدني ، ولكن نجدها قد حققت في القواعد الخاصة بقوانين حماية المستهلك ، وذلك بمحاولة الحد 

هذه  لاستعمال قدراته الاقتصادية ، فنجد أن إساءةمن الشروط غير العادلة ، وبالتالي تعكس 
ل م، شرط أن تحكان الشرط تعسفيا أم لا  إذاالقوانين أعطت للقاضي دون غيره سلطة تقدير ما 

الشرط  إلغاءالتعسف والى اثر  إزالة إلىوتمتد سلطة القاضي  ، إليهعبارات العقد الذي توصلت 
  3 تقتضيه اعتبارات العدالة. وفقا لما

ة بحماية المستهلك من الشروط التعسفية ، فلقد وهذا ما نصت عليه القوانين المغربية المتعلق
وذلك رغم صدور قانون حرية الأسعار  تخضع لقانون الالتزامات والعقود ،وفرت له حماية قانونية 

. هذا رغم وصفه بأنه لم يوفر حماية فعلية لمواجهة هذه 02-12والمنافسة بمقتضى القانون 
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الشروط التعسفية تأخذ عدة أشكال لا يمكن  الشروط وهي تخص بالأساس عيوب الرضا ، ذلك أن
، كما أنه أعطى بدوره سلطة للقاضي في تفسير هذه الشروط ويعني أنه يجوز التصدي لها 

للقاضي تفسير الشرط التعسفي الواضح ضد المشترط أو تعديله أو استبعاده حماية للطرف 
  الضعيف.

عسفية من خلال تعريفه لها ، ذلك من أما المشرع الجزائري فقد استفهمت حمايته للشروط الت
 أوفهذه النقطة  التي تعني وجود تفوق ما ، الإذعانخلال تحديده لدائرة الشروط التعسفية بعقود 

 شرع قد وصل الى أكبر حماية ولكنهاالخطوة تكشف عن نيته في مكافحتها ولا ندعي أن الم
من القانون المدني  201ا أن المادة كم مرحلة أولية لبناء نظام متكامل يضع العدالة أساسه...

السالفة الذكر اعتبرت من طرف الفقه أداة قوية في يد القاضي ، يستطيع من خلالها منح  المصري 
كان الشرط تعسفيا ، مادامت  إذاهو الوحيد الذي يملك حق تقديرها  لأنهحماية فعالة للمستهلك ، 

رقابة لمحكمة النقض على تقديره فله عند اكتشافه ولا . عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذ به 
انه لا يجوز للمتعاقدين أن تماما ، كما  إلغائهل التعسف أو لشرط غير عادل سواء تعديله بما يزي

يتفقا على نزع هذه السلطة من يد القاضي باتفاق خاص ، فمثل هذا الاتفاق يعد مخالفا لنظام 
لك الالكتروني بوصفه الالكترونية تحقق حماية واسعة للمسته العام ،فتطبيق هذه القواعد في العقود

 إدراجهاقائمة الشروط التي تعتبر تعسفية والتي يمنع  بإعدادكما أن المشرع قام الطر الضعيف ، 
 الآخرفرضها على الطرف  إلىعمد أحد طرفي العقد  إذاويكون مصيرها البطلان  في العقود ،

على انه  الية رغم انتقاد ذلك من بعض فقهاء القانون ، فقالو من المسؤو  الإعفاءومن ذلك شرط 
 . تقيد من سلطة القاضي في تقدير الشروط التعسفية

كما أن الجمع بين الأسلوبين معا  أن كلا الطريقتين تعتبر أسلوبا للحد من هذه الشروط ، إلا
 . 1 لحماية فيما لو اعتمد أسلوب واحدفيه ضمان أكثر ل

 02بحيث انه عاقبت المادة  ،قي هذا الخصوص من نطاق الحماية  المشرع الجزائري  شدد
 0ألف الى  01من قانون الممارسة التجارية كل محترف يدرج شرط تعسفيا من عقد بغرامة تقدر بـ

                                                           

 . 10 - 10 ص زماط سامية ، مرجع سابق ، صحاني حميدة ، م 1 



آليات حماية المستهلك الالكتروني                                                         الفصل الثاني                        
 

 

71 

وهذه المحاولة فيها ردع للمحترف المهني على فرض سلطته على ، ملايين دينار جزائري 
 . 1 قل كاهلهالمستهلك بشروط تث

 .الشروط التعسفية أنواع : رابعا

الشروط التعسفية متنوعة ومتعددة فمنها ما هو متعلق بتكوين العقد ومنها ما يتعلق  إن
 . بتنفيذه أو تعديله

 .الشروط التعسفية المتعلقة بتكوين العقدأ/ 

أهم عناصر تكوين العقد هي محل العقد وتحديد ثمن السلعة أو الخدمة لذلك يمكن أن  إن
 : يضع المهني أو المحترف شروطا تعسفية تتعلق ب

المنفردة في بعض خصائص  بإرادتهحقيقة الشيء المبيع وهو ما يسمح للمهني بأن يعدل  -
 . ضةالشيء المطلوب من أجل تسليم محل غير مطابق للمواصفات المعرو 

الشرط المتعلق بتحديد الثمن مثل الشرط الذي يضعه المحترف ليرفع بمقتضاه السعر خلال  -
فمثلا نلاحظ أن منتجو السيارات يقومون ببيع السيارة ، الفترة ما بين انعقاد العقد والتسليم 

  . لحظة التسليم وليس لحظة التعاقد إليهبالسعر الذي يصير 

 .بتنفيذ العقد الشروط التعسفية المتعلقةب/ 

التزام المحترف )المهني( باحترام الوعود والضمانات والتزاماته بتحمل المسؤولية عادة  إن
أعباءه والتزاماته ومن هذه وضع شروط تعسفية بشأنها من أجل تخفيف  إلىما يدفعه 

ة اشتراط سلطته المنفرد إلىفالتسليم يدفع المحترف ،  الشروط المتعلقة بالتسليم : الشروط
والمطلقة في تحديد موعد تسليم المبيع بدون التزامه بتقديم أعذار عن التأخير أو أسباب اختيار 

 . موعد معين دون غيره

 .العقد وتعديله بإنهاءالتعسفية المتعلقة  الشروطج/ 

ما تم ذكره من شروط تعسفية هناك شروط أخرى تسمح بالتمييز بين  إلى بالإضافة
نهاءأطراف العقد في سلطة الفسخ  فقد يرد شرط يفرض على الخاضع له الاستمرار ، العقد  وا 
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الطرف الآخر برغبته في  بإخطارلم يقم هذا الأخير  إذا، بعقد لا يرغب الاستمرار فيه 
 صعبا. الإخطارالاستمرار خلال مدة محددة وفي الغالب يكون هذا 

 بإرادة إنهاءهكما أن هناك شروطا تمكن الطرف الأقوى في العقد من تعديل العقد أو 
 ة من المطالبة بفسخ العقد حتى وانوهناك من الشروط ما يمنع متلقي السلعة أو الخدم ة،منفرد

في تسليم المبيع أو القيام بالخدمة محل العقد خلال المهلة المقبولة أو أثناء  قصر المحترف
 المهلة المتفق عليها .

وعلى هذا الأساس فقد استقر الاتجاه المعاصر على بطلان كل الشروط التعسفية التي 
لأن من شأنها خلق نوع من عدم ، يتم فرضها على المستهلكين من قبل المنتجين أو الموزعين 

التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين ، وينطبق ذلك على كافة العقود النموذجية أو تلك التي 
نب كبير من المعاملات ، ولا شك أن ذلك ينطبق على جاتبرم بين المحترف وغير المحترف 

 1 . الالكترونية

  .حق المستهلك الالكتروني في العدول عن العقد : الفرع الثاني

 .الحق في العدولتعريف  : أولا

فيعرفه البعض بأنه وسيلة ، وع الفقه حول حق العدول أو خيار الرجتباينت التعريفات عند 
بمقتضاها يسمح للمستهلك الالكتروني بأن يعيد النظر من جديد ومن جانب واحد في الالتزام الذي 

ن التزامه الرجوع ع لة للتفكير في خلالها سيكون بوسعهارتبط به مسبقا ، بحيث يستفيد من مه
 . 2 الذي سبق وان ارتبط به

العقد أو فسخه عند  إمضاءتري في حق المش إثباتكما يعرفه جانب آخر من الفقه بأنه " 
لم يكن رآه عند العقد أو قبله ، والمستهلك الالكتروني الذي يشتري  إذاؤية المبيع محل التعاقد ر 

نماضاعة لم يكن قد رأى الب الانترنتالسلعة عن طريق  رأى صورتها أو علم بأوصافها المكتوبة  وا 
العقد أو  إمضاءما استلم السلعة يكون له حق خيار الرؤية في  فإذاعلى شاشة الجهاز أمامه ، 

مضادة يلتزم من خلالها  إرادةعن  الإعلان" ، كما يرى بعض الفقه الفرنسي بأنه بمثابة  فسخه
                                                           

 . 10 - 10 ص العالي فارس ، مرجع سابق ، صعبد  1 
 . 219عبد الله ذيب عبد الله محمود ، مرجع سابق ، ص 2 
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وذلك بهدف تجريدهما من أي أثر كان  عتبرها كأنها لم تكنوسحبها ، وا  إرادتهالمتعاقد الرجوع عن 
 . 1 سيكون لها في المستقبل لها في الماضي أو

المتعلق  11-22في القانون رقم  11الفقرة  21وقد عرفه المشرع الجزائري في تعديل المادة 
بحماية المستهلك وقمع الغش بقوله " العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما 

 . 2 "سبب وجه دون 

 مبررات الحق في العدول. : ثانيا

ود التجارة الالكترونية تتم عن بعد بوسائل تتبلور مبررات الحق في العدول في كون عق
اتصال لا تسمح للمستهلك الالكتروني بالحكم الدقيق على المنتج مهما بلغ وصف البائع لها من 

حماية رضا المستهلك ويكون ذلك من  إلىدقة وأمانة ، فالحق في العدول يهدف بصفة أصلية 
للأخطار التي قد  لعقد الذي أبرمه تفاديار في أمر اللشروع والتدبي إضافيةمهلة  إعطائهخلال 
 في المجال الالكتروني. وا غراءتتميز به المعاملات من دعاية  لتسرعه في التعاقد ، نظرا لما تلحق

المنفردة  بالإرادةددة بالقانون والاتفاق ويتقرر فمن خصائص حق العدول أم مصادره مح
 . 3اشتراط موافقة الطرف الآخرودون ، القضاء  إلىللمستهلك ، دون الحاجة للجوء 

فانه أكد على أن حق العدول يمارسه  11فقرة  21أما المشرع الجزائري في نص المادة 
  ". المستهلك دون سبب وبالتالي يمكنه العدول في أي وقت كان دون حاجة لتبرير عدوله

 .مجال تطبيق الحق في العدول : ثالثا

عن بعد وبالضبط بالنسبة للبيع الالكتروني في مجال يمتد تطبيق الحق في العدول في البيع 
من قانون المستهلك  11فقرة  212توريد السلع والخدمات ، لكن المشرع الفرنسي في نص المادة 

 : استبعد بعض العقود من التطبيق وهي

                                                           

 . 02 - 00 ص مرجع سابق ، ص ،خالد طيهار  1 
المتعلق بحماية المستهلك  11/10مم للقانون ، المعدل والمت 1122يونيو  21في ، المؤرخ  11-22من القانون  21 المادة 2

  .  1122يونيو  20، الصادرة بتاريخ  9وقمع الغش ، ج ر ج ج رقم 
 . 220، ص  1110الطاهر شوقي مومن ، عقد البيع الالكتروني ، دار النهضة العربية ، مصر ،  3 
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  عقود توريد الخدمات التي يبدأ تنفيذها بالاتفاق مع المستهلك قبل انتهاء المدة المقررة
 . سة الحق في العدول من خلالهالممار 

  عقود توريد السلع والخدمات التي تحدد أثمانها وفق ظروف السوق . 
 عقود توريد السلع التي يتم تصنيفها وفقا لخصوصية المستهلك ، أو بالمطالبة لشخصه  ،

 الهلاك والتلف. إليهاللبائع ، أو التي يسرع  إعادتهاوالتي بحسب طبيعتها لا يمكن 
  توريد الصحف والدوريات والمجلات.عقود 
 .عقود خدمات الرهان وأوراق اليانصيب المصرح بها  

 الى التنظيم .تحديد المنتوجات المعنية بالعدول  أمرأما المشرع الجزائري فقد ترك 

  .ممارسة الحق في العدول : رابعا

 .كيفية ممارسة الحق في العدولأ/ 

المهني )البائع أو مقدم الخدمة( وأن  بإخطارالمستهلك الرجوع في التعاقد فانه يلتزم أراد  إذا
يرد لهذا الأخير المنتج أو البضاعة التي تسلمها بمقتضى العقد ، ولم يشترط تقنين الاستهلاك 

فيجوز أن يتم بفاكس أو البريد الالكتروني ، أو في موقع  الإخطارشكل خاص لهذا  إتباعالفرنسي 
حالة ، وذلك خشية الوقوع  إثباتلتاجر أو برسالة موصى عليها ، أو حتى عن طريق محضر ا

 . 1 أنكر تبليغه بالعدول إذافي منازعة قانونية لاحقة مع التاجر 

 11-22من القانون رقم  10و 10الفقرتين  21وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
ة ممارسة الحق في العدول كما يلي " للمستهلك المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على كيفي

 إضافيةالحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد ودون دفعه مصاريف 
 . 2 "التنظيمعن طريق وكيفيات ممارسة حق العدول ...  تحدد شروط

 
 

                                                           

 . 01خالد طيهار ، مرجع سابق ، ص  1 
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، مرجع سابق . 11-22من القانون  21المادة  2 



آليات حماية المستهلك الالكتروني                                                         الفصل الثاني                        
 

 

75 

 .مدة ممارسة الحق في العدولب/ 

تنص ، لعل الشرط الوحيد لممارسة الحق في العدول هو أن يتم ضمن مهلة محددة حيث 
 إحدىأنه في العقود المبرمة بواسطة  2110المادة السادسة من التوجيه الأوروبي الصادر عام 

تقنيات الاتصال عن بعد ، يجوز للمستهلك أن يتراجع عن العقد في مهلة سبعة أيام اعتبارا من 
تاريخ التسليم بالنسبة للسلع ، ومن تاريخ توقيع العقد بالنسبة للخدمات دون جزاء أو غرامة ودون 

ي التي من قانون الاستهلاك الفرنس 212وهذا ما صرحت به أيضا المادة ، حاجة لبيان الأسباب 
تنص "بشأن جميع عمليات البيع عن بعد يعطى للمشتري مهلة سبعة أيام من تاريخ تسليم طلبه 

 ". الإرجاعأو لاستبدالها أو لاستعادة ثمنها دون غرامات ما عدا مصاريف  لإعادتها

ذاوالمدة المحددة بالقانون سبعة أيام هي مدة مبدئية   فإنهاآخر المدة يوم عطلة  صادفت وا 
المستهلك قبل العقد  بإعلامالتاجر بالتزاماته المتعلقة  إخلالأول يوم عمل ، أما في حالة  إلىتمتد 
تدارك التاجر هذا  إذاغاية ثلاثة أشهر كاملة بدلا من سبعة أيام ، ولكن  إلىفان هذه المدة تمتد ، 

حسب من ام هي الأصل ، وتخلال مدة ثلاثة أشهر فان سبعة أي المستهلك بإعلامالخطأ وقام 
 . 1 الإعلامتاريخ تنفيذ التزامه في 

 .ممارسة الحق في العدولثار آ :خامسا 

 .آثار العدول بالنسبة للتاجر الالكترونيأ/ 

، يصبح العقد انقضت المدة المحددة للمستهلك الالكتروني لاستعمال حقه في العدول  إذا
استعمل المستهلك حقه خلال المدة المقررة فانه  إذاللطرفين ويصبح باتا واجب التنفيذ ، لكن  ملزما

يوم طبقا لقانون المستهلك  91يترتب على ذلك التزام التاجر برد الدين ، وذلك خلال مدة أقصاها 
والملاحظ أن المشرع الفرنسي تشدد مع التاجر لصالح المستهلك الى درجة تجريم فعل الفرنسي ، 

 لتماطل أو أي رغبة في عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية.الدين ، حتى يمنع أي مجال ل إرجاععدم 

 
                                                           

محمد حسين منصور ، أحكام البيع التقليدية الالكترونية والدولية وحماية المستهلك ) تمييز البيع عن غيره من العقود ، تفاوض  1 
، حماية المستهلك ، نقل الملكية ، الضمان ، الوفاء الالكتروني ، فسخ  ابرام البيع وصوره ، البيوع الدولية والالكترونية والمعلوماتية

 . 210، ص  1119العقد ( ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، 
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 .آثار العدول بالنسبة للمستهلك الالكترونيب/ 

مارسه خلال المدة المحددة قانونا مع  فإذايعتبر حق العدول بالنسبة للمستهلك حق مجاني 
 .إضافيةتبعات ولا يترتب على ذلك أي جزاء ولا دفع مصاريف احترام شروط العقد فلا يتحمل أي 

وعلى ، ومن حيث آثار العدول على العقد ، فانه يترتب على ذلك نقض العقد أي فسخه 
ذا، البضاعة كما تسلمها  إرجاعالمستهلك   . 1 كانت خدمة فعلية أن يتنازل عنها وا 

 .الشخصيةحق المستهلك في حماية بياناته  : الفرع الثالث 

 .المقصود بالبيانات الشخصية في العقد الالكتروني : أولا

البيانات الشخصية أو الاسمية التي تتعلق بالمعاملات الالكترونية هي البيانات المتعلقة  إن
علق الأمر بطلب السلع والخدمات ، بالأشخاص ، أطراف التعاقد ومنهم العملاء وذلك عندما يت

فهناك بيانات تتعلق بالعاملين في ذات المشروع التجاري ، كذلك المعلومات المتعلقة برغبات 
المستهلكين  إغراقفلاحقا يتم ، والتي يمكن تتبعها على شبكة الانترنت  أو ميوله ،المستهلك 

ت بالدعاية . من هنا يتحتم حماية البيانات الشخصية للمستهلك محل اعتبار وحماية في التشريعا
 . 2 قارنةالم

 .شروط التعامل في البيانات الشخصية : ثانيا

  .الاحتفاظ بالبيانات الاسمية لمدة محددةأ/ 

أن البيانات الشخصية بما فيها البيانات التي تتعلق بالتجارة الالكترونية ، يجب  ةالقاعد
من  12حفظها لمدة محدودة ، ويترك تحديد المدة لظروف واعتبارات مختلفة . فحسب نص المادة 

للمدة للمحددة في طلب  إلاقانون المعلوماتية الفرنسي فانه لا يجوز الاحتفاظ بالمعلومات الاسمية 
المدة اللازمة لتحقيق الغرض من تجميع البيانات ،  أو لمدة تزيد على، نظم المعلومات  مةإقا

والسبب في هذا التوقيت مراعاة أحكام التقادم المدني والجنائي . وعلى ذلك فيجوز عند الانتهاء 

                                                           

 . 211سلطاني آمنة ، مرجع سابق ، ص  1 
 . 101عبد الفتاح بيومي حجازي ، مرجع سابق ، ص 2 
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بيانات من تنفيذ أي عقد الكتروني محو البيانات الاسمية المتعلقة بهذه الصفقة حفاظا على سرية ال
  . وحق المستهلك في الخصوصية

ويقصد ، تم حفظ هذه البيانات لمدة تتجاوز المدة المقررة للحفظ  إذاوعلى ذلك تقوم الجريمة 
في حالات محددة قانونا ، خصوصا  إلابذلك التأكيد على أن البيانات الاسمية لا يمكن أن تحفظ 

 .1ظ في ذاكرة النظم للأبد يمكن أن تحف إذحفظ بيانات الكترونية صار سهلا وأن 

 .حظر التعامل في البيانات المتعلقة بالمستهلك الا برضاه ب/ 

 إلىخزين المعلومات الاسمية لا يعني أن هذه المعلومات قد انتقلت من الخصوصية ت إن
 إلىتجميع  وتخزين هذه البيانات لا يعني حرية تداولها ونقلها العلانية . كما أن رضا المستهلك ب

يانات الكافة . فهناك جهات ملتزمة قانونا بالمحافظة على سرية المعلومات فتمنع المساس بالب
فيعاقب (. 12-111الذي حدد بعض العقوبات طبقا للمادة ) الشخصية ، كالمشرع الفرنسي 

فرنك كل من يحوز أو يفشي بيانات  111.111سنوات ودفع غرامة مالية تقدر ب  0بالحبس مدة 
فيها المتعاملون في التجارة الالكترونية ، بمناسبة تسجيلها أو نقلها تحت أي شكل من غيره بما 

، والهدف من تجريمها تكمن في رغبة المشرع في أي تزوير أو احتيال حماية  أشكال المعالجة
 . 2 للمستهلك الالكتروني

 .الحماية القانونية للحق في الخصوصية : ثالثا

تدخلت مختلف التشريعات لتنظيم الحق في احترام الحياة الخاصة للأفراد ، وحضر كل 
والقرصنة سواء المادية أو الفكرية  المعلوماتي للإجراماعتداء يقع عليها ووضعت جزاءات وعقوبات 

بطريق غير مشروع على أنظمة ، فالمشرع في القانون المقارن تدخل ليعاقب كل من دخل 
ل حماية خاصة للمرسلات الخاصة التي يتم تداولها عبر وسائل الاتصال ، وشدد الاتصالات وكف

 . 3 العقوبة ما ان وقعت من جانب احد المتعاملين بالاتصالات

                                                           

 . 100 - 101 ص ، ص سابقمرجع عبد الفتاح بيومي حجازي ،  1 
 . 200محمد حسين منصور ، مرجع سابق ، ص  2 
 . 01امدالو سهام ، مرجع سابق ، ص  3 
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أما المشرع الجزائري فلم ينص بشكل صريح في القانون المدني على حماية الحق في 
 من 00طبقا لنص المادة  تهعن ضمان الحقوق اللازمة لشخصي إشارة، لكن نجد  الخصوصية

من الدستور على حرص الدولة على انتهاك حرمة  00، كما تشير في المادة 1القانون المدني 
 . 3 التي تنص على احترام حياة المواطن الخاص 01المادة  إلى إضافة، 2 الإنسان

تجريم كل اعتداء على الحياة  إلى إضافة مراسلات والاتصالات بكل أشكالها ،كذا سرية ال
 . 4 مكرر 010مكرر و  00صة في المواد الخا

 المبحث الثاني : حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد. 

لم تقتصر الحماية الممنوحة والمقررة للمستهلك في العقود الالكترونية على طريقة ما قبل    
إبرام العقد ، بل امتدت هذه الحماية حتى المرحلة التي يتم فيها تنفيذ العقد ، والتي سنتناولها في 

ر الجمعيات الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني )المطلب الأول( ، ودو  :هذا المبحث من خلال 
 في حماية المستهلك الالكتروني )المطلب الثاني( . 

 المطلب الأول : الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني  

جل انتفاع أمن  تعتبر الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني من الضمانات الأساسية 
واعد العامة المسؤولية المدنية للقب وفقا تر ي ه الالتزاماتذبه الإخلالالخدمة و  المستهلك بالمنتج أو

شكل جريمة بكل أركانها ترتب يالتعدي على حقوقه  كما أن ، بالتالي التعويض )الفرع الأول(و 
 المسؤولية الجزائية على مرتكبها )الفرع الثاني( .

                                                           

 10/10يتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم بالقانون رقم  19/11/2100المؤرخ في  02-00من الأمر  00المادة  1 
 . 20/10/1110، الصادر بتاريخ  02، ج ر ع  20/10/1110المؤرخ في 

، ج ر ع  10/21/2119المؤرخ في  002-19، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي  12/22/2119من دستور  00المادة  2 
 90، يتضمن التعديل الدستوري ج ر ع  20/10/1112، المؤرخ في  21-11المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2119،  09

 . 29/22/1112، الصادر في 
 ، المرجع نفسه .  01المادة  3 
يونيو  22، الصادر بتاريخ  01، يتضمن قانون العقوبات ، ج ر ، ع  2119يونيو  2، المؤرخ في  20-99الأمر رقم  4 

 المعدل و التممم . 2119
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 الالكتروني. للمستهلك الحماية المدنية :الأولالفرع 

  .التزام البائع بنقل الملكية ولا:أ
 أنحيث يلتزم البائع  ، المشتري  إلىيرتب عقد البيع التزام البائع بنقل ملكية المبيع 

 أننه أعمل من ش أييكف عن  أنو  ، المشتري  إلىيقوم بما هو ضروري لنقل حق المبيع 
 . (مصري  قانون مدني 824عسيرا )المادة  أويجعل نقل الحق مستحيلا 
 أمكان المبيع عقارا  اإذلالتزامه بنقل الملكية بحسب ما البائع  تنفيذو تختلف طريقة 

عن  أما ، بتسجيل التصرف الناقل للملكية إلابالنسبة للعقار فان الملكية لا تنتقل  ، منقولا
فتنتقل  بالذاتكان معينا  اإذيما البائع لالتزامه بنقل الملكية ف تنفيذطريقة  فتختلفالمنقول 

ذ ، الملكية بمجرد العقد  .بالإفراز إلاكان المبيع معينا بالنوع فان الملكية لا تنتقل  اوا 
 المشتري ثلاثة شروط: إلىو يشترط لانتقال الملكية فعلا 

 . بالذاتيكون المبيع معينا  أن -
 . يكون مملوكا للبائع أن-
          . 1الاتفاق انتقال الملكية على القيام بعمل معين أولا يعلق القانون  أن-

 .التزام البائع بتسليم المبيع: ثانيا
ي ذرجة انه يعتبر محور عقد البيع الالالتزامات لد أهمالتزام البائع بتسليم المبيع من  إن

 . تدور حوله كافة الالتزامات
من القانون المدني  763مادة لقد نص المشرع الجزائري على الالتزام بالتسليم في ال

بحيث يتمكن من ،  يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري  نه "أعلى 
يستعد  بأنهمادام البائع قد اخبره  ، الانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما مادياو  حيازته

 .2"  يتفق مع طبيعة الشيء المبيع الذييحصل التسليم على النحو لك و ذلتسليمه ب
التسليم عبارة عن وضع الشيء المبيع تحت تصرف  نفاا النص ذمن خلال هو 

 . لم يتسلمه مادياحتى و عائق و  أيالانتفاع به دون  أوالمشتري بحيث يستطيع حيازته 

                                                           

  1 إبراهيم خالد ممدوح ، حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية )دراسة مقارنة ( ، مرجع سابق ، ص 212 .
  2 المادة 763 من القانون المدني، مرجع سابق . 
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فان  ، يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كانت عليها وقت البيع
 . 1 ةخدم أوقد يكون سلعة  الذيموضوع التسليم هو الشيء المبيع و 

    .التزام البائع بتقديم خدمة أ/ 
هناك العديد من الخدمات التي تقدم عبر شبكة الانترنت كتعاقد المستهلك مع       

المتخصصة في  Microsoft فبإمكان ، حد البرامج عالية التقنيةألشراء  الشركات إحدى
يحصل و  ذاتهاأن تنفد التزامها بالتسليم عبر شبكة الانترنت اج البرامج الحديثة كشركة إنت

إضافة إلى  ، الخط ثم ينقله على القرص الصلب الخاص بهعليها المشتري مباشرة على 
يلاحظ أن  ، تقديم الاستشارات القانونية من قبل المحامي أو الاشتراك في بنوك المعلومات

هذا الالتزام غالبا ما يكون يسيرا لفترة من الزمن فعقد الاشتراك مثلا في قواعد المعلومات 
واحدة بل يكون تنفيذه متتابع على فترات زمنية لا يمكن تنفيذه في لحظة عبر الانترنت 

 . 2 الفنية للحصول على أفضل خدمة مستمرة قصد الاستعلام لتلقي النصائح
فاظ على سرية كما يجب على مورد الخدمة تقديم المعلومات صحيحة شاملة مع الح

 . ن الخدمات الموردة لهأمطالب الزبون بش
  .سلعة سليمالتزام البائع بتب/ 

السلعة على العنوان الخاص  سالبإر فالتاجر يلتزم  ، بتسليم سلعة الأمرعندما يتعلق  
و أـسواء داخل حدود الدولة  أخرى وسيلة نقل  أيباستخدام  أو ، بالمستهلك بواسطة البريد

 خارجها.
نماالتاجر التزامه للتسليم  ذينف أنيكفي  لا تسليم شيء يقع على عاتقه الالتزام ب وا 
 ، المبيع أوصافعرض  إلىن المتعاقد عبر الانترنت يقوم بالشراء استنادا لأ ،مطابق 

التي تم الاتفاق  الأوصافيسلم المبيع بالحالة و  أنفيترتب للمستهلك حق على البائع 
 . 3عليها

                                                           

الجامعية ، ديوان المطبوعات  8خليل احمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، عقد البيع ،الجزء  1 
 . 121، ص2222، الجزائر ،

لسنة  11محمد حسن رفاعي العطار ، البيع عبر شبكة الانترنت دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقيع الالكتروني رقم  2 
 . 122 ، ص 2223جامعة الجديدة ، مصر ، ، دار ال 2228

  3 مرجع نفسه ، ص 112 .
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 أنه الحالة هي مطابقة المنتج المبيع لما سبق للتاجر ذو المطابقة المطلوبة في ه
ه المطابقة بمماثلة السلعة المعروض عنها على ذو تتحقق ه ، عرضه على شبكة الانترنت

و كل ما  ، الجودةو  ،الصفات  ،الخصائص ، شاشة الانترنت للسلعة المبيعة في النوعية
لك يكون البائع ضامن مطابقة السلعة ذره من التاجر وبالسابق صدو  الإيجابتضمنه 

 . للشروط و المواصفات المحددة في العقد
ا اتفق الطرفان على خلاف ذإ إلا الأصلو تكون نفقة تسليم المبيع على البائع في 

يطلب  أناخل البائع بالتزامه بتسليم المبيع وفقا لما اتفق عليه يجوز للمشتري  افإذ ، لكذ
يطالب  كما يستطيع أن ، لكذلحقه جراء  الذيمع التعويض عن الضرر  بيعالعقد فسخ 
ما تفصل بينهما  يثير بدوره صعوبات كبيرة كون المتعاقدين عادة الذيي و العين بالتنفيذالبائع 

 .1مسافات بعيدة 
 .التزام البائع بضمان التعرض و الاستحقاقثالثا: 

 يةلكبضمان م التزاما على البائع ، التسليمية و يرتب عقد البيع بجانب الالتزام بنقل الملك
ط، بالضمان لا يقتصر على عقد بيع فقالالتزام و  ، منه بطريقة هادئة و كاملة الإفادةالمبيع و 
كالمقايضة والشركة والصلح والقسمة  ، عن كل العقود الناقلة للحق بعوض أبل ينش

 . الإيجارو 
 ٬ من غيره أو" ضمان البائع كل فعل صادر منه نفسه  بأنهو يعرف ضمان التعرض 

 .2 " بعضه أومبيع كله نه المساس بحق المشتري في التمتع بملكية الأو يكون من ش
لتمييز بين ضمان ا جبي هذاول ،من الغير أومن البائع نفسه  أو التعرض قد ينش

 .ضمان التعرض الصادر من الغيرالتعرض الشخصي و 
 .ضمان التعرض الشخصي أ/ 

يعوق انتفاع المشتري بالمبيع على  أننه أعمل من ش أييلتزم البائع بالامتناع عن 
الحقوق  أوبعضه  أوسلب المشتري ملكية المبيع كله  إلىيؤدي  أو ، لهأعد  الذيالنحو 

 بعضه للغير. أويجعل المبيع مستحقا كله  أو ، المتفرعة عنه كحق الانتفاع

                                                           

  1 برني نذير ، مرجع سابق ، ص 72 .
  2 إبراهيم خالد ممدوح ، حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية ، مرجع سابق ، ص 272 .
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كل تصرف و  عرض الشخصي للمشتري كل عمل ماديشمل ضمان البائع بعدم التيو 
 . جزئي أواستحقاق كلي  إلىيؤدي قانوني يصدر منه و 

غير مباشرة  أوفعل يؤدي بصورة مباشرة  بأيو يتمثل التعرض المادي في قيام البائع 
ه الحالة رفع دعوى على ذيحق للمشتري في هو  ، الحيلولة دون انتفاع المشتري بالمبيع إلى

يعني التعرض القانوني تعرض الشخصي و التزام عقدي هو الالتزام بضمان الب الإخلال أساس
 . على المبيع في مواجهة المشتري  يدعي البائع حق أن

 : لك يشترط لقيام ضمان التعرض توافر شرطينذو ب
 . وقوع التعرض فعلا فلا يكفي مجرد احتمال وقوعه : الأول
جزئيا دون انتفاع  أويحول كليا  أننه أوقع فعلا من ش الذييكون التعرض  أن : الثاني

  . قانوني أويكون التعرض مبنيا على سبب مادي  أنلك ذويستوي في  ، المشتري بالمبيع
  .ئع بضمان التعرض الصادر من الغيرالتزام الباب/ 

سواء كان ،بعضه  أويضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله 
يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به عن  أجنبيمن فعل  أوالتعرض من فعله هو 

ا ذكان ه إذاقد ثبت حقه بعد البيع  الأجنبييكون البائع ملزما بالضمان ولو كان و ،  المشتري 
 . ق مدني( 872من البائع نفسه )المادة  إليه آلالحق قد 

 هي:لقيام البائع بضمان تعرض الغير و يتضح من النص انه يوجد عدة شروط 
يضمن التعرض لا فالبائع يضمن التعرض القانوني و  ، يكون التعرض قانونيا أن  -1

 المادي من الغير.
يكون لسبب  أنلاحقا له بشرط  أويكون سبب الاستحقاق سابقا على البيع  أن -2
 . البائع نفسه إلىراجع 

 . يكون التعرض حالا أن -7
عنه للمشتري )م  أبانكان البائع قد  أولا يكون سبب الضمان ظاهرا  أن -8
831/2) . 

فان ر، ائع بضمان التعرض الصادر من الغيتوافرت الشروط السابقة يلتزم الب اإذو 
ي استحقاق الشيء المبيع في الدعوى المقامة فلك التعرض و تو ذالبائع يكون ملزما بدفع 
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ثبت  اإذ أما ، عينيا تنفيذا لالتزامه منفذاالحالة يصبح البائع  هذهفي و  ، ضد المشتري 
 .1 التزامه بالضمان عن طريق التعويض بتنفيذفالبائع يلتزم  ر ،استحقاق المبيع للغي

 .رابعا: ضمان العيوب الخفية
  .فيتعريف العيب الخأ/ 

في  أو الأوصافالخدمة سواء في  أوالعيب الخفي هو العيب الذي يصيب المنتج 
 إتلاف إلىيؤدي  أوالخصائص ، بحيث يجعلهما غير صالحين للهدف المعد من اجله ، 

 . 2 المنتج
من قانون  732المشرع الجزائري بدوره للعيب الخفي من خلال نص المادة  أشارولقد 

لم يشمل المبيع على  إذا" يكون البائع ملزما بالضمان  :مدني جزائري ، والتي تنص على 
كان بالمبيع عيب ينقص من  إذا أوالمشتري  إلىالصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم 

 أومن الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسب ما هو مذكور بعقد البيع ،  أوقيمته 
استعماله ، فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن  أوحسب ما يظهر من طبيعته 

 . 3 "عالما بوجودها 
من قانون  23تطرق المشرع المصري لتحديد فكرة العيب الخفي من خلال المادة  أيضا

بحسب الغاية  منتجات أيمنفعة  أو"العيب كل نقص في قيمة  :حماية المستهلك بقولها 
أعدت جزئيا من الاستفادة بها فيما  أوحرمان المستهلك كليا  إلىيؤدي بالضرورة المقصودة و 

 . 4جله من أ
من خلال استقراء المواد المتعلقة بقانون التجارة للمشرع الجزائري و بالنسبة  أما

لما يتعلق بالعيب  إشارة أوتعريف  أي إلىنجد انه لم يتطرق  فإننا 21-14الالكترونية 
  . تطبيقها بهذا الصددواعد العامة في القانون المدني و الخفي ما يجعلنا نرجع للق

                                                           

  1 مرجع نفسه ، ص ص 271- 272 .
 . 122عبد الله ديب عبد الله محمود ، مرجع سابق ، ص  2 
 من القانون المدني ، مرجع سابق.  732المادة  3 
 . 73المتعلق بإصدار قانون حماية المستهلك المصري ، ج ر ع ،  14 -141من القانون  23المادة  4 
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الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة  الآفة"  :بأنه  أيضافيمكن تعريف العيب الخفي 
 . 1للمبيع " 
 .شروط العيب الخفيب/  

 .يكون العيب مؤثرا نأ -1
كان على درجة معينة من الجسامة ، وتقدير جسامة العيب يتم  إذايكون العيب مؤثرا 

 أوردهاالضوابط التي  إلىوفق معيار موضوعي يختلف باختلاف ظروف الحال و ينظر فيه 
أو على صلاحيته كان العيب من شانه إحداث نقص في قيمة المبيع ،  إذاالنص ، وهي 
كما هو  أومدى نفعه بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد ، للاستعمال ، و 

 . 2ظاهر من طبيعة الشيء 
تقدير تأثير العيب يعود للمشتري ، فهو وحده الذي يقدر مدى ملائمة  أمربذلك فان و 

مدى صلاحيته للغرض الذي اعد له ، فالبائع يضمن المبيع ولو كانت  أوالمبيع لمنفعته 
 . 3التي اشترطها المشتري ليست منافع مألوفة والتي يعرفها الناس  أوالمنافع المقصودة 

  .يكون العيب خفيا أن -2
كان ظاهرا ، والضمان يقتصر على العيوب الخفية فقط ،  إذالا يضمن البائع العيب 
يتبين  أنالمشتري لو بدل عناية الرجل العادي  بإمكانكان  إذاكما أن العيب لا يكون خفيا 

 العيب الخفي الموجود .
ذا كان خفيا فانه استثناء من هدا  إذا إلاالبائع لا يضمن العيب  أن الأصلكان  وا 
من  732يضمن العيب الخفي و لو كان ظاهرا في حالتين نصت عليهما المادة  الأصل

أكد البائع  العيب ، والثانية إذا الأولى تعمد البائع إخفاء :هما و  القانون المدني الجزائري 
 . 4 لعيوبللمشتري خلو المبيع من ا

                                                           

 .221خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق ، ص  1 
 . 223مرجع نفسه ، ص  2 
يل شهادة بن عومر مريم ، قدوري حفصة ، الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني في الإطار التعاقدي ، مذكرة مقدمة لن 3 

 .61، ص  2212-2214الماستر في قانون الأعمال ، قسم الحقوق ، جامعة احمد دراية ، أدرار ، 
 . ، مرجع سابق المتضمن القانون المدني   16-31من الأمر  732المادة  4 
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و متى ظهر العيب الخفي وجب على البائع ضمان ذلك دون التحجج بأنه لا يضمن 
دلك العيب لان طبيعة السلعة لا تقتضي دلك ، فالعبرة بكون العيب خفيا أم لا ، و بمعرفة 

وفي نص المادة  . إخفاؤهتعمد  أمالبائع المشتري بدلك العيب  وبإخبارالمشتري دلك أم لا ، 
العيب الخفي ، ولا يضمن الفرنسي يفرق بين العيب الظاهر و مدني من القانون ال 1682
أن استلام لك الحكم هو قط ، ولعل السبب في تبين المشرع ذف الأخيرالعيب  إلاالبائع 

 . 1 بوله المبيع بالحالة التي عليهاعدم اعتراضه يعتبر قرينة على قالمستهلك للمبيع و 
 .يكون العيب قديما أن -3

مجرد وجود العيب  أن أييضمن البائع العيب الموجود في المبيع وقت التسليم ، 
يضمن العيب الموجود وقت العقد  يوجب الضمان ، ولو لم يكن موجود وقت العقد ، فالبائع

 بعد العقد وقبل التسليم . والذي ينشأ
وبعد تجاري ، متوفر عبر الانترنت  إعلانفلو اشترى شخص ما جهاز نقال من خلال 

مثلا ، فلا يستطيع الرجل العادي وفق  الذاكرةفترة من الوقت ظهر به عيب كفقد  استعماله
ذ يحق للمشتري الرجوع بالضمان على البائع الكشف عنه بالفحص المعتاد ، فعندئ المألوف

لا اعتبر المشتري قابلا بالمبيع بما  بشرط أن يكون قد اخطر البائع بمجرد ظهور العيب ، وا 
 . 2ن عيب ، ويقع عبء إثبات العيب على المشتري فيه م
 .لا يكون العيب معلوما للمشتري  أن -4

ن العلم بالعيب يسقط حق المشتري في المشتري بالعيب عند التعاقد ، لأ يجب عدم علم
" غير أن :من القانون المدني الجزائري  22فقرة  732الضمان ، هذا ما جاء به نص المادة 

للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع ، أو كان في  البائع لا يكون ضامنا
 . 3 ص المبيع بعناية الرجل العادي "استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فح

ى البائع الضمان، إذ كان العيب خفيا وكان المشتري على علم به فلا يجب عل أي إذا
 أن إثباتلك دلالة على تنازل المشتري على حقه في الضمان ، ويقع على البائع عبء يعد ذ

                                                           

 . 61بن عومر مريم ، قدوري حفصة ، مرجع سابق ، ص  1 
 . 68مرجع نفسه ، ص  2 
 . ، مرجع سابقالمتضمن القانون المدني  61-31من الأمر  22/  732المادة  3 
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بكافة طرق  إثباتهاالمشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع ، وهي واقعة مادية يجوز 
 . 1 الإثبات

   .الفرع الثاني: الحماية الجزائية للمستهلك الالكتروني
المجال  وفي ٬ حماية المستهلك بصفة عامةتحرص التشريعات المعاصرة على 

 أشكالومن ، التي تشكل اعتداء عليه  الأفعالا تم تجريم بعض ذل ٬الالكتروني بصفة خاصة
 ، و جريمة الاحتيال في عقود التجارة الالكترونية ، الغش التجاري و الصناعي الأفعاله ذه

ة، ك في عقود التجارة الالكترونيهلمن الجرائم التي تمس المست الأخرى الصور  إلى بالإضافة
التي تنص على تجريم بعض اردة في قوانين حماية المستهلك و فهناك العديد من المواد الو 

 . التي قد تقع على المستهلك الأفعال
 .الجريمة الالكترونية الواقعة على المستهلك أركان: أولا

 الأداةالجريمة الالكترونية تكون  أنتتميز الجريمة الالكترونية عن الجريمة التقليدية في 
 ، انتقالا ماديا إليهمكان الجريمة لا يتطلب انتقال الجاني  أيضاو  ، تقنية عالية ذاتفيها 

 ، المستهلكدام شبكات الانترنت بين الجاني و فالجريمة الالكترونية تتم عن بعد باستخ
 و ضحية  ، كاب الجريمةدافع لارت ذيالجريمة من مجرم  أطراف أنتتشابه الجريمتين في و 

 . 2 شخص اعتباري  أوقد يكون شخص طبيعي  الذي
  .الالكترونيةالركن المادي في الجريمة  أ /
التهديد بوقوعه يشكل الركن  أوالضرر  إلىيؤدي  الذيالمحضور  الإنسانيالسلوك  إن

التي ترتكب النتيجة و  ،المحضور الإنسانيفالفعل وهو السلوك  ، المادي للجريمة الالكترونية
النتيجة هي التي تشكل عناصر الركن وعلاقة السببية بين الفعل و  ، ا الفعلذعلى وقوع ه

 . 3 المادي للجريمة الالكترونية
و  ، بالإنترنتالسلوك المادي في جرائم الانترنت يتطلب وجود بيئة اتصال  أوفالنشاط 

رقة رقم البطاقة فمن يقوم بس ، نتيجتها النشاط و الشروع فيه و ذبداية همعرفة  أيضايتطلب 
تجهيز الحاسوب لكي يحقق له حدوث  إلىيحتاج  لائتمانية للمستهلك عبر الانترنتا

                                                           

 . 162خالد ممدوح إبراهيم ، أمن المستهلك الالكتروني ، مرجع سابق ، ص  1 
  2 خالد تلاحمة ، مرجع سابق ، ص 28 .

  3 الحلبي محمد السالم عياذ ، شرح قانون العقوبات ، الطيعة الأولى، مكتبة دار الثقافة ، الأردن ، 1223 ، ص272 .
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 ، ه البرامج بنفسهذه بإعدادن يقوم أ وأ ، بتحميل الحاسوب ببرامج اختراقفيقوم  ،الجريمة
 أرقام أو ، ه البطاقةذة معلومات هتهيئة صفحات تحمل فيروسات لسرق إلىقد يحتاج  كذلكو 

 أنكما يمكن  ، لك من المعلومات المهمة بتحميلها عن جهاز المستهلكذغير  أوالحساب 
تكون هناك  أنمع العلم انه لا يشترط  ، برامج فيروسات تمهيدا لبثها دادإعيقوم بجريمة 

 و ومعدات لفك الشفرات ، يعتبر شراء برامج الاختراقا و ذه ، تحضيرية لوقوع الجريمة أعمال
 . 1 ذاتهاالتي تمثل جريمة في حد  الأشياءكلمات المرور من 

من ،  يمكن معرفتها الإجراميةلة النتيجة أمس في جرائم الانترنت أنه إلى شير هنانو 
 . لحق المستهلك نتيجة وقوع العمل الجرمي عليه الذيخلال معرفة وقت الضرر 

 .الركن المعنوي في الجريمة الالكترونية ب /
رتكاب فعل ضد حق يحميه ا إلىالجاني  إرادةيعرف الركن المعنوي على انه اتجاه 

 جريمةمشروع ينطوي على اقتراف  هو عالم انه يقوم بعمل غيرو  ، يعاقب عليهالقانون و 
دراكمحددة بوعي و  يقوم عليه  الذي فالأساس ، الملابسات المكونة للجريمةبالظروف و  ا 

 الإرادةه ذوتوجيه ه ، لدى الفاعل الآثمة الإرادةهو توفر  الالكترونيةي للجريمة الركن المعنو 
 ، الانترنتكانتحال شخصية المزود عبر  ، القيام بعمل غير مشروع جرمه القانون  إلى
 الأفعالتتوفر النتيجة الجرمية المترتبة على  أنكما يجب  ، البطاقات الائتمانية أرقامسرقة و 

له النية على  الذيالجاني الصفة الجرمية من العمل غير المشروع  إرادةفتكتسب  ، السابقة
 .2 لم بالثار الضارة الناشئة عنهوهو عا ٬ ارتكابه
قيام احد المحتالين ك ، توافر الركن المعنوي في جرائم الانترنت في المثال التالييا و ذه

 أموالهو الحصول على  ، بالمستهلك الأضراربانتحال شخصية مزود عبر الانترنت بقصد 
 . 3 بالمستهلك ىالأذ إيقاعبالتالي و 

 
 : ج/ الركن الشرعي في الجريمة الالكترونية

 
                                                           

 .  22مرجع سابق ، ص فؤاد جمال ، الجريمة الالكترونية ، 
  2 الحلبي محمد السالم عياد ، مرجع سابق ، ص 728 .

  3 خالد التلاحمة ، مرجع سابق ، ص 26 .
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 .: صور الحماية الجزائية للمستهلك في التعاقد الالكتروني ثانيا
 .نائية ضد الغش التجاري و الصناعيالحماية الج أ/ 

ماية المستهلك من ح ، الالكترونيمن صور الحماية الجنائية للمستهلك في التعاقد 
 ،ةالإضاف أوكما في حالة الخلط – الإنسانفقد يقع الغش بفعل  ، الصناعيالغش التجاري و 

كما هو الحال في حالة فساد  ، الإنسان إرادةخارجة عن  أسبابو قد يكون الغش ناتجا عن 
الغش لها ركنان احدهما مة فجري ، جعلها غير صالحة للاستخدامو  ، السلعة نتيجة لطبيعتها

ة البيع الالكتروني من خلال يتحقق الركن المادي في حالو  ، 1معنوي  الأخرمادي و 
 إلىص نالمغشوشة التي ت أو ، الطرح للبيع عن طريق الانترنت للسلع الفاسدة أو ض،العر 

 أي ، ه الجريمة بتوافر نية الغشذكما يتحقق الركن المعنوي في ه ، المستهلك لاحقا
 . 2 تحقيق الواقعة الجنائية إلىالفاعل  إرادةانصراف 
ليس من جرائم و  ،هي من جرائم الخطر الغذائيةجرائم الغش في المواد  أنيلاحظ و 
 أنو  ، بأحدا الغش ضرر ذلو لم يترتب على همتوافرة حتى و الجريمة  أنبالمعنى  ،الضرر

كانت السلع  اإذمن الجرائم ستشدد بدرجة ملحوظة ا النوع ذالعقوبة المفروضة على ه
احتفاظ التاجر بسلع  أن إلى الإشارةتجب و  ، الإنسانالفاسدة ضارة بصحة  أو ، المغشوشة

قليلة يعد عمل غير  وأه السلع بكميات كبيرة ذسواء  كانت ه ، الصلاحيةمنتهية  أو ٬ ضارة
كان الهدف من  اإذ أما ،بيعها  إعادة إلىيكون القصد الجرمي متوجها  أنبشرط  ، مشروع

 .لا مجال للعقاب في تلك الحالة فانه  إتلافها أو ر ،المصد إلى إعادتهاوراء تخزينها هو 
 إيقاعبالنسبة لجريمة المضاربة غير مشروعة فقد نص القانون على ضرورة  أما
من  الأساسيةخصوصا المواد و  بالأسعارما حصل ارتفاع  اإذو يضاعف العقاب  ،العقاب

  . الزيتالسكر و الطحين و الوقود و 
البطاقات  أرقامومن صور الحماية الجنائية للمستهلك حمايته من جرائم السطو على 

فلصوص  ، ليس صعبا أمرا الانترنتفالاستيلاء على بطاقات الائتمان عبر  ، الائتمانية
يوم واحد  البطاقات في أرقاممن  الألوفسرقة مئات  الآنبطاقات الائتمان مثلا يستطيعون 

بعض  لجأتقد و  ، للآخرينمن تم بيع هده المعلومات و  ، من خلال شبكة الانترنت
                                                           

  1 خالد التلاحمة ، مرجع سابق ، ص 121 .
  2 عبد الفتاح بيومي حجازي ، مرجع سابق ، ص 12 .
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وقع بين مؤسسة  الذيكالاتفاق  ،ه المخاطرذالعمل سويا لتجاوز ه إلىالبنوك الشركات و 
شركة لمؤسسات المصرفية في خونج كونج و كبر اأهي من و  ،البنكية  شنغهايكونج و  هونج

يمنح  الذيو  ، امن للتجارة الالكترونية آلينظام  أوللك لتطوير ذو  ، الآليكومباك للحاسب 
 التجار خدمة نظام دفع امن لتمرير عمليات الشراء عبر الانترنت.

حيث تصنف  ، قانونالبطاقات الائتمانية مجرمة شرعا و ا أرقامجرائم السطو على و 
صيانتها و  ، الناس أموالبالمحافظة على  أمرتفاغلب التشريعات  ،ضمن جرائم السرقات 

و يقترح بعض الخبراء باستخدام  ،الاستقرارو  الأمنمن كل اعتداء غير مشروع بحيث يهدد 
بحيث يقلل من مخاطر  ، بطاقة ائتمان خاصة بالانترنت يكون حدها الائتماني معقول

بعض البنوك الدولية في  بدأت الذي الأمرو وه ، فقدانها و الاستيلاء غير المشروع عليها
الغش  كذلكو  ، بطاقات الائتمان و محاربته أرقامتجريم فعل السطو على ف ، أخيراتطبيقه 

 . 1 الاستقرار في تعاملاته عبر الانترنتو  الأمنيوفر للمستهلك  ٬التجاري و الصناعي
 .جريمة الاحتيال في التعاقد الالكتروني ب/ 

 لأجلو  ، الاحتيال في عقود التجارة الالكترونية عندما يلجا المزود عامداتحدث جريمة 
على مغالطات  الأحيانالدعاية المضللة التي قد تنطوي في بعض  إلىالترويج لمنتجاته 

النصب يمكن  أوجرائم الاحتيال و  ، ه الدعايةذتخدعه ه الذيعلى حساب المستهلك  ، عملية
المضللة لمزايا حيث تتمثل الطرق الاحتيالية فيها في صورة الدعاية  ، تقع عبر الانترنت أن

 .2 المستهلك بحيث تؤدي للاستيلاء على نقود ، الفوائد المرجوة من وراءهاو  ٬السلعة
تعاقب معظم القوانين في العالم على مختلف الجرائم التي تقع على المستهلك بشكل و 

كما تعاقب على الجرائم  م ،بحق المستهلك بشكل عام التي تقع كما تعاقب على الجرائ ، عام
التي تقع بحق المستهلك في عقود التجارة الالكترونية من خلال تجريم الدخول غير المشروع 

وحظر التعامل في  ، الحصول على بيانات المستهلكعلى مواقع التجارة الالكترونية و 
لحماية الجنائية للمستهلك في او  ، 3 إذنالاسمية للمستهلك دون  أوالبيانات الشخصية 

حماية وسائل الدفع الالكتروني و  ، مواجهة مقدمي خدمة الانترنت في عقد البيع الالكتروني
                                                           

  1 خالد التلاحمة ، مرجع سابق ، ص ص 121 -127 .
  2 عبد الفتاح بيومي حجازي ، مرجع سابق ، ص 212 .

  3 خالد التلاحمة ، مرجع سابق ، ص ص 127 - 128 .
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 إلىتسعى اغلب التشريعات الحديثة  كذلك ، من التعدي عليها في مجال التجارة الالكترونية
بة الجاني عند معاقو  ، خصوصية بيانات المستهلكعاقبة الجاني عند انتهاكه سرية و م

 ، في غلط في عقد التجارة الالكترونية الأخيرالتصريح عمدا ببيانات خاطئة للمستهلك توقع 
البيانات المشفرة  أو ، معاقبة الجاني عند ارتكابه لجريمة التعدي على التوقيع الالكترونيو 

المستهلك  ة التي يكون عند تزويره للمحررات الالكتروني أيضامعاقبة الجاني و  ، للمستهلك
 . 1 طرفا فيها

  .المسؤولية الجنائية للجرائم المرتكبة ضد المستهلك الالكتروني : ثالثا 
 .لصناعياعقوبة جريمة الغش التجاري و أ/ 
 الغذائيةقرر المشرع الجزائري عقوبات جزائية تلحق بالمهني في حالة الغش في المواد  

من قانون  871/ 871نص المادتين لك بموجب ذحيازة سلع مغشوشة و  أوالتدليس  أو
 . 2 66/116العقوبات رقم 

نه " يعاقب بالحبس من أن قانون العقوبات )المعدلة( على م 871حيث نصت المادة 
 : دج كل من 12.222 إلى 12.222خمس سنوات و بغرامة من  إلىسنتين 
 أومشروبات  أومواد طبية  أوالحيوانات  أو الإنسان لتغذيةيغش مواد صالحة  -

 طبية مخصصة . أومنتوجات فلاحية 
مواد  أوالحيوانات  أو الإنسان لتغذيةبيع مواد صالحة  أويضع للبيع  أويعرض  -

 .  مسمومة أوفاسدة  أومغشوشة  أنهاطبية يعلم 
 الإنسان لتغذيةبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة  أويضع للبيع  أويعرض  -

يحث على استعمالها بواسطة  أوطبية  أومنتوجات فلاحية  أوات مشروب أوالحيوانات  أو
 .3 " محددة أنهاتعليمات وهو يعلم  أو إعلانات أومعلقات  أونشرات  أومنشورات  أوكتيبات 

 سنوات( 21) لعقوبة بالحبس من خمسة سنواتمن نفس القانون حددت ا 872والمادة 
 دج .  1222.222 إلى 1222.222بغرامة من و سنوات(  12)عشرة سنوات  إلى

                                                           

  1 عبد الفاتح بيومي حجازي ، مرجع سابق ، ص 222 .
  2 سهام أمدالو ليلى لحسن ، مرجع سابق ، ص 17 .

الذي يتضمن قانون العقوبات  1266يونيو  4الموافق ل  1476عام  14المؤرخ في  116-66من الأمر  871المادة  
  3المعدل والمتمم وعدلت المادة بالقانون 42-28 المؤرخ في 17 فبراير 1242 ، ج ر ج ج . 
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( سنة و 22عشرين ) إلى( سنوات 12و يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر ) -
ا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل ذادج  2.222.222 إلى 1.222.222بغرامة من 

 اإذيعاقب الجناة بالسجن المؤبد و  ٬ في عاهة مستديمة أوفقد استعمال عضو  أوللشفاء 
 . 1 إنسانفي موت  المادةتسببت تلك 

المتعلق بالتجارة  14/21كما قرر المشرع الجزائري عقوبات جزائية في القانون 
 الأشدعلى انه " دون المساس بتطبيق العقوبات  73لك في نص المادة ذالالكترونية و 

 إلىدج  2222.222يعاقب بغرامة من  ٬ المنصوص عليها في التشريع المعمول به
 أوبيع عن طريق الاتصال الالكتروني المنتجات  أودج كل من يعرض للبيع  1222.222

 ا القانون.ذمن ه 27في المادة  المذكورةالخدمات 
ستة  إلى( 21بغلق الموقع الالكتروني لمدة تتراوح من شهر ) يأمر أنيمكن للقاضي 

 . 2 "أشهر( 26)
المتعلق بالتجارة الالكترونية والتي  14/21من قانون  74نص المادة  إلى بالإضافة

، وص عليها في التشريع المعمول بهالمنص الأشدنه " دون المساس بتطبيق العقوبات ا تنص
من  1المادة  أحكامدج كل من يخالف  2222.222 إلىدج  122.222يعاقب بغرامة من 

 .  ا القانون ذه
 . 3" السجل التجاري  الشطب منني و بغلق الموقع الالكترو  يأمر أنيمكن للقاضي 

 .قوبة جريمة الاحتيال المعلوماتيعب/  
ان معظم قوانين الدول تعاقب على مختلف الجرائم التي تقع على المستهلك بشكل  

ك في عقود التجارة الالكترونية كما تعاقب على الجرائم التي تلحق بحق المستهل ، عام
ين ذفي نطاق التجارة الالكترونية ال حماية المتعاملين إلىتهدف من وراء تقرير العقاب و 

ه الجرائم من شانه زيادة الثقة لدى المتعاملين في ذالعقاب في هف ، يتعاملون في بياناتها
 :  لك من خلالذلكترونية و الحفاظ على حقوقهم و التجارة الا
 . نإذالاسمية للمستهلك دون  أوحظر التعامل في البيانات الشخصية  -

                                                           

  1 المادة 872 من الأمر 66-116  ، مرجع سابق .
  2 المادة 73 من القانون 14-21 ، مرجع سابق .

  3 المادة 74 ، مرجع نفسه .
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 . خصوصية البيانات الاسميةانتهاك السرية و الحماية من  -
 . تجريم التعدي على بيانات البطاقة الائتمانية التي تخص المستهلك -
 . 1 البيانات المتفرقة للمستهلك  أوتجريم التعدي على التوقيع الالكتروني  -

التجارة المورد الالكتروني المخالف  لإدارة" تبلغ المصالح التابعة  بأنه 83تنص المادة 
بالدفع عن  الأمر ،ابتداء من تاريخ تحرير المحضر أيام( 3خلال مدة لا تتجاوز سبعة )

 ،يتضمن هوية المورد الالكتروني ، الاستلام بإشعارطريق جميع الوسائل المناسبة مصحوبا 
مبلغ الغرامة المطبقة و وص مراجع النصو  ة ،لفعنوان بريده الالكتروني وتاريخ وسبب المخا

 . كيفيات الدفعمواعيد و  إلى بالإضافةالمفروضة 
التنظيمية المعمول عية و التشري للأحكاملم يمتثل المخالف  أولم يتم دفع الغرامة  اإذ -
 .2الجهة القضائية المختصة  إلىيرسل المحضر  ، ( يوما81) أربعينجل خمسة و أبها في 
من  82المكلفون بالرقابة نص عليهم المشرع الجزائري في نص المادة  الأعوان أما

 إطارفي  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على انه " 28/22القانون رقم 
 :  ذكرهم الآتيالموظفون  أحكامهمعاينة مخالفة لقانون يؤهل للقيام بالتحقيقات و ا اذتطبيق ه
 الجزائية . الإجراءاتالشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون  أعوانضباط و  -
المكلفة  للإدارةالخاصة بالمراقبة التابعون  الأسلاك إلىالمستخدمون المنتمون  -
 . بالتجارة
 . الجبائية الإدارةالمعنيون التابعون لمصالح  الأعوان -
ا ذالمعنيون له الأقلعلى  18المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  الإدارة أعوان -
 المكلفة بالمالية الإدارةالمكلفة بالتجارة و  للإدارةيؤدي الموظفون التابعون  أنيجب  ، الغرض
 . التنظيمية المعمول بهاالتشريعية و  للإجراءاتبالعمل طبقا  يفوضوا أنو اليمين 
 اذه لإحكامتطبيقا خلال القيام بمهامهم و  ، أعلاه المذكورينيجب على الموظفون  -
 تفويضهم بالعمل . يقدموا أنوظيفتهم و  يبينوا أن ، القانون 

مهامهم طلب تدخل وكيل الجمهورية المختص  لإتمام أعلاه المذكورينيمكن الموظفين 
 .1" الجزائية  الإجراءاتضمن احترام القواعد المنصوص عليها في قانون  إقليميا

                                                           

  1 فيروز بوزيان ، جمال الدين بلعيد ، مرجع سابق ، ص 128 .
  2 المادة 83 من القانون 14-21 المتعلق بالتجارة الالكترونية ، مرجع سابق .
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الشرطة  أعوان" زيادة على ضباط و  بأنه 21-14من القانون  76ا و نصت المادة ذه
يؤهل لمعاينة مخالفات  ، الجزائية الإجراءاتالقضائية المنصوص عليهم بموجب قانون 

المكلفة  للإداراتالخاصة بالرقابة التابعون  للأسلاكالمنتمون  الأعوان ، ا القانون ذه أحكام
 .  بالتجارة
ا القانون حسب نفس ذصوص عليها في هنة المخالفات المنمعايتتم كيفيات الرقابة و  -
المطبقة على الممارسة لاسيما تلك  ،التنظيم المعمول بهما المحددة في التشريع و  الأشكال

 .  قمع الغشالتجارية وعلى حماية المستهلك و  الأنشطةعلى شروط ممارسة التجارية و 
المؤهلين لمعاينة المخالفات بالولوج  لأعوانيجب على المورد الالكتروني السماح  -
 . 2 "تواريخ المعاملات التجارية  إلىبحرية 
تعلق بقمع الغش الم 27-22من القانون  26نص المادة في المشرع الجزائري  أعطى 

 :  الخدمة الموكلة لهم تأديةقمع الغش حتى يتكمن من  لأعوانمجموعة من الصلاحيات 
 المحلات التجارية والمكاتب  إلىالعطل  أياملك ذليلا بما في  أو حرية الدخول نهارا

الاستعمال  ذاتباستثناء  ، مكان أي إلىبصفة عامة والملحقات ومحلات الشحن و 
 الجزائية . الإجراءاتالقانون  لأحكامطبقا  إليهاالسكني التي يتم الدخول 

 نقل المنتوجات على مستوى الطرقات أثناء المراقبة إجراء . 
  عن طريق المعاينات المباشرة  أو ، سماع المتدخلين المعنيين أوفحص الوثائق

 إجراء ، باقتطاع العينات ، تتمم عند الاقتضاءو  ، القياس بأجهزة أوبالعين المجردة 
 . التجارب أوالاختبارات  أوالتحاليل 

 المعاينة  ة المنجزة وتبين فيها وقائعالرقاب أماكنحرير المحاضر تدون فيها تواريخ و ت
 العقوبات المتعلقة بها.والمخالفات المسجلة و 

 ٬ القوة العمومية أعوانطلب تدخل  ، ممارسة مهامهم إطارفي  للأعوانكما يمكن 
 . 3 عند الضرورة إقليمياالسلطة القضائية المختصة  إلى اللجوءو 

                                                                                                                                                                                     

  1 المادة 82 ، من القانون 28-22 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، مرجع سابق .
  2 المادة 76 من القانون 14-21 المتعلق بالتجارة الالكترونية ، مرجع سابق .

،  2222فبراير  21الموافق ل  1872صفر عام  22المتعلق بقمع الغش ، المؤرخ في  27-22من القانون  26المادة  3 
ربيع الأول عام  11الصادر في ،  11المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 

 . 2222مارس سنة  4ه ، بتاريخ  1872



آليات حماية المستهلك الالكتروني                                                                       الفصل الثاني   
 

 
94 

مهامهم لالتزام بها عند ممارسة يتمتعون بواجبات عديدة تستوجب عليهم ا أنهمكما 
 في: أساساالتي تتمثل و 

 يؤذوا أنة و التنظيمية السارية المفعول و التشريعي للأحكاماحترام السر المهني طبقا  -
على  أحافظوصدق و  بأمانةوظيفتي  بأعمال أن أقوماليمين بقولهم: " اقسم بالله العلي العظيم 

 . الواجبات المفروضة عليه" الأحوالفي كل  أراعيالسر المهني و 
ظهارتبيان الوظيفة و  -  . التفويض للعمل ا 
 . اتخاذهيتم  إجراءتحرير محضر بكل القانونية للرقابة و  بالإجراءاتالالتزام الصارم  -
 . احترام حقوق الدفاع للخاضعين للمراقبة -
 . 1العمل الرسمية عند الحاجة  أوقاتخارج العطل و  أيامالعمل  -

المتعلق لحماية المستهلك وقمع  27-22من قانون  46نص المادة  إلى بالإضافة
ا القانون ذمن ه 21المنصوص عليهم في المادة  للأعوان" يمكن  بأنهتنص  والتي  الغش

 . "هدا القانون  لأحكامفرض غرامة الصلح على مرتكب المخالفة المعاقب عليها طبقا 
ذ  إلىيرسل المحضر  أدناه 22المحددة في المادة  الآجاللم تسدد غرامة الصلح في  اوا 

 . 2 الأقصىالحد  إلىه الحالة ترفع الغرامة ذفي هو  ،الجهة القضائية المختصة
 إلى إما ،نت المخالفة المسجلة تعرض صاحبهاكا اإذيمكن فرض غرامة الصلح لا و  
ماغير العقوبة المالية  أخرى عقوبة   ٬الأملاك أو للأشخاصتتعلق بتعويض ضرر مسبب  وا 

في و  ، صلحغرامة ال إجراء الأقلعلى  إحداهافي حالة تعدد المخالفات التي لا يطبق في 
 . 3 حالة العود

 .في حماية المستهلك دور الجمعيات المطلب الثاني:
فضلها أصبح فب ،في بث الثقة في نفوس المستهلكين يتمثل  فعال دور للجمعيات

 اجياته دون خوف من تعرضه للنصب والغشليقتني ح المستهلك الولوج إلى المواقع  كانبإم
 : إلىا المطلب نتعرض في هذ ،ة المستهلك جمعيات حماي لبيان دوره ، و أموال و قرصنة

ماية المستهلكين خصائص جمعيات ح )الفرع الأول( ،تعريف جمعيات حماية المستهلكين 
                                                           

 . 123- 126 ص فيروز بوزيان ، جمال الدين بلعيد ، مرجع سابق ، ص 1 
 ، مرجع سابق . 27-22من القانون  46المادة  2 
 . 123فيروز بوزيان ، جمال بلعيد ، مرجع سابق ، ص  3 
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 علىواعتماد الجمعيات  )الفرع الثالث( ،مهام الجمعيات لحماية المستهلك  )الفرع الثاني( ،
 .   )الفرع الرابع( القضاء لحماية المستهلكين

 .تعريف جمعيات حماية المستهلكين: الأولالفرع 
 ،1 المتعلق بالجمعيات 12/26رقم  القانون  لأحكامتخضع جمعيات حماية المستهلكين 

كل الجمعيات مهما كان موضوع  لأحكامهالمشرع وضع نصا قانونيا واحدا تخضع  أنلك ذ
 ،ا النشاطذله الإقليميمهما كان النطاق و  ، الخ .ثقافيا .. ٬تربويا  ٬ نشاطها علميا اجتماعيا
قاصرا على جهة من جهات  أو ،وع التراب الوطني )جمعية وطنية( سواء كان شاملا لمجم

متواجدا على المستوى المحلي ) جمعية  أو ،ما بين الولايات (  أوالوطن ) جمعية جهوية 
 . 2 رالذكالقانوني في النص سالف  أساسهاالجمعيات تجد  ذهفكل ه ،ة( يولا أوبلدية 
 22/71من القانون رقم  22قد عرف المشرع قبله " الجمعية" من خلال المادة و 

يجتمع في و  ٬ة تخضع للقوانين المعمول بها " تمثل الجمعية اتفاقي المتعلق بالجمعيات بقوله :
يس لو ،  3"لغرض غير مربح تعاقدي و  أساسمعنويون على  أوطبيعيون  أشخاص إطارها

المتعلق بالجمعيات على  12/26من القانون رقم  22لك عرفها بموجب المادة ذبعيدا عن 
تعاقدي لمدة محددة  أساسمعنويين على  أو طبيعيين و/ أشخاص: " عبارة عن تجمع  أنها
لغرض غير تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا و  في الأشخاصغير محددة يشترك هؤلاء  أو

   4 مربح " .
  .خصائص جمعيات حماية المستهلكين : الفرع الثاني

 .الجمعية عبارة عن عقد :أولا  
 أشخاصاالجمعية تجمع  أنعلى  12/26عبر المشرع الجزائري من خلال القانون  
 أتنش يذحرية التعاقد ال لمبدأيخضع  إنشاؤهالك فان ذلما كانت كو  ، هم علاقة تعاقديةتربط

من خلال نص المادة  يتأكدوهو ما  ، الإرادةسلطان  مبدأ أساسهاعنه القوة الملزمة للعقد و 

                                                           

  1القانون 12-26 المتعلق بالجمعيات ، المؤرخ في 12 يناير 2212 ، ج ر ، عدد 2 ،الصادرة بتاريخ 11 يناير 2212 .
حليمي عبد الحكيم ، دور جمعيات المستهلكين في توعية المستهلك ، مذكرة  استكمال للحصول على درجة ماستر في  2 

  .27،ص 2212-2214مولاي ،  د الطاهرقانون الأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة سعيدة 
  3 المادة 22 من القانون 22-71 المتعلق بالجمعيات المؤرخ في 28 ديسمبر 1222 .

 ، مرجع سابق .  26-12من القانون  26المادة  4 
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التي تنص على انه: " تؤسس الجمعية بحرية من قبل  12/26من القانون رقم  26
 . المؤسسين ..."  أعضاءها
، الأطرافباتفاق  إلا إلغاؤه أونقده  أولا يجوز تعديله  ، عقد الجمعية كغيره من العقودو 

 . 1 التي يقرها القانون  لأسباب أو
  .معنويين أوطبيعيين و /  أشخاصتتكون الجمعية من  :ثانيا 

نصت  وهو ما ،معنويين على حد سواء  أو /يين وطبيع أشخاصتكون الجمعية من 
تحديد طبيعة الشخص  أغفلتان حتى و  ، 2 12/26من القانون رقم  22عليه المادة 

ات النص بمناسبة حديثها عن الشروط ذمن  21ي تكفلت بتحديده المادة ذال ،المعنوي 
الشخص  نأيعني  هو ماو  ،الواجب توافرها في الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص 

خاضع هو الشخص المعنوي ال، تتكون منه الجمعية  أني يمكن ذال أي المعنوي المقصود 
 . 3للقانون الخاص دون العام 

 .الغرض الغير مربح  :ثالثا 
فهي لا تسعى  ،ارج السوق الاقتصادية و التنافس تعتبر الجمعية مؤسسة اجتماعية خ

 أرباحالراغبين في الحصول على  الأشخاصو  ، لوجودها أساسيالربح المادي كغرض  إلى
 غير الجمعيات .  أخرى تنمية ممتلكاتهم الخاصة لديهم الحق في اقتحام ميادين  أو

 أو ،معية سواء بموجب القانون الملغى من خلال تعريفه للجفان المشرع و  للإشارة
، استعمل عبارة " لغرض غير مربح " ،  المتعلق بالجمعيات 12/26اري رقم القانون الس

في الواقع لا تمنع من  لأنها ،استهداف الجمعية للربح  إمكانضرورة عدم لك لا يعني بذلكن 
 دافالأهلاستخدامها في تحقيق  الأرباحتوفير بعض  إلىمباشرة نشاطات تهدف من خلالها 

 ،كر ذمن القانون سالف ال 22جب المادة لك الحق بمو ذحيث منحها المشرع  ،المسطرة 
 الأرباحهو اقتسام  ، المحضور على الجمعيةالممنوع و  أن غير ، موارد الجمعيةالمحددة ل

                                                           

 .  28 - 27 ص حليمي عبد الحكيم ، مرجع سابق ، ص 1 
  2 المادة 22 من القانون 12-26 ، مرجع سابق .

  3 المادة 21 ، مرجع نفسه .
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ك المحددة غير تل أخرى  لأغراضاستخدامها  أو ، أعضاءهاه النشاطات بين ذالمترتبة عن ه
 . 1 أعلاه المذكور من القانون  71ا ما نصت عليه المادة ذوه ،قانونا 

   .معيات لحماية المستهلكمهام الج :الفرع الثالث 
 .الإعلامالتحسيس و  :أولا 

صحته  ، أمنهمواطن بالمخاطر التي تهدد للجمعيات تحسيس ال الأساسيةمن الواجبات 
القرار حول  أصحابتحسيس توعية و  إلىلك بل يتعداه ذدورها على  لم يقتصرو  ،ماله و 

 . لحماية المستهلكين اتخاذهاالوقائية التي يجب عليهم  الإجراءات أهمية
المكتوبة والمرئية  الإعلاميس على وسائل قيامها بعملية التحس فيو تعتمد الجمعية 

مة الجمعيات على جمع تعتمد مساهحيث  ،شورات نالمو  تعليق الملصقات ، المسموعةو 
 . 2 نطاق ممكن أوسعقت المناسب على معالجتها ثم نشرها في الو المعلومات و 
 .دفاع عن حقوق و مصالح المستهلكينال :ثانيا 

المصالح المستهلكين بالدفاع عن الحقوق و  القانون الجزائري لجمعياتلقد سمح 
لك طبقا للمادة ذو  ،ي لحق بها ذعنوي الالمشتركة للمستهلكين قصد التعويض عن الضرر الم

قد توسع في دور و  ، 3القواعد العامة لحماية المستهلك المتعلق ب 42/22من قانون رقم  27
مام ألها حق رفع الدعوى  أعطىي ذال والأسعارالمنافسة المتعلق ب 27/27انون الجمعيات ق

كما يمكنها  ، الأسعارو فسة قانون المنا أحكامالعدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة 
كما تقوم  ،لحقهم  الذيكطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر  التأسيس

جراءبدراسات و   . 4 تحت مسؤوليتهاو لاك على نفقتها خبرات مرتبطة بالاسته ا 
  جمعيات  أهدافمن قانون حماية المستهلك المصري على  27المادة  نصتوقد

 حماية المستهلك فيما يلي : 
  . التدخل فيها أوالتي تتعلق بمصالح المستهلكين  ى مباشرة الدعاو -

                                                           

 . 28حليمي عبد الحكيم ، مرجع سابق ، ص  1 
 . 124فيروز بوزيان ، جمال بلعيد ، مرجع سابق ، ص  2 

  3 المادة 27 من القانون 42-22  ، مرجع سابق .
 .  122 - 124صفيروز بوزيان ، جمال بلعيد ، ص  4 



آليات حماية المستهلك الالكتروني                                                                       الفصل الثاني   
 

 
98 

لخاصة بها من صحة البيانات ا التأكدو وجودة المنتجات  لأسعارعمل مسح ومقارنة  -
بلاغتحدد محتواها و  والتي  . الشأنا ذالمعنية بما يقع من مخالفات في ه الأجهزة ا 

عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة  -
 تقديم مقترحات علاجها . المستهلكين و 

 . أسبابها إزالةالعمل على تلقي شكاوي المستهلكين والتحقق منها و  -
 أوشراء سلعة  أوي وقع عليهم الضرر من جراء استخدام ذالمستهلكين المعاونة  -

 تخاذامنها جهاز حماية المستهلك و تقديم الشكاوي للجهات المختصة و  تلقي خدمة في
 . 1 مصالحهمة لحماية حقوقهم و القانونية اللازم الإجراءات

 .: اعتماد الجمعيات على القضاء لحماية المستهلكينالفرع الرابع 
الذي قد  ا الأخيرذهلك إلى القضاء للدفاع عن حقوق هجمعيات حماية المست أتلج

 . المطالبة بالتعويض  إلىتحوله  ،تصيبه أضرار
  .شروط رفع الدعوى من طرف الجمعيات لحماية المستهلك :أولا 

 الإجراءاتبقانون  المتعلق 22-24شروط رفع الدعوى محددة قانونا بموجب القانون 
وصفة التقاضي تثبت لجمعيات  ، 2 17عليها في المادة وهو منصوص  الإداريةو المدنية 

ا وفقا لما نصت عليه ذوه ، لاعتراف بالشخصية المعنويةاحماية المستهلك بمجرد الاعتماد و 
نو  ، 3المتعلق بالجمعيات  12/26لقانون من ا 13المادة   22/27من قانون  27المادة  ا 

ا الحق على انه " عندما يتعرض مستهلك ذت بهر أقية المستهلك و قمع الغش المتعلق بحما
مشترك يمكن جمعيات  أصلات ذفردية تسبب فيها المتدخل و  لأضرارعدة مستهلكين  أو

مجلس  أنصت انه " ينش 28المادة و  ، 4كطرف مدني "  تتأسس أنحماية المستهلكين 
ترقية و اقتراح التدابير التي تساهم في تطوير و  الرأي بإبداءيقوم  ، لمستهلكينوطني لحماية ا

 . 5 اختصاصاته عن طريق التنظيم "تحدد تشكيلة المجلس و سياسات حماية المستهلك و 
                                                           

  1 مرجع نفسه ، ص 112 ص 112 .
، يتضمن قانون  2224فبراير سنة  21الموافق ل  1822صفر عام  14المؤرخ في  22-24من القانون  17المادة  

  2الإجراءات المدنية والإدارية.
  3 المادة 13 من القانون 26/12 المتعلق بالجمعيات ، مرجع سابق .

  4 المادة 27 من القانون 22-27 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، مرجع سابق .
  5 المادة 28 ، مرجع نفسه .
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 الجهة القضائية المختصة بنظر بدعاوى جمعيات حماية المستهلك.  :ثانيا 
حماية يجوز لجمعيات نه أالمتعلق بالمنافسة على  27/27 مرالأمن  26نصت المادة 

 أولك كل شخص طبيعي ذوك ،طبقا للقانون  أنشأتة التي الجمعيات المهنيالمستهلكين و 
العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة  أمامي مصلحة القيام برفع دعوى ذمعنوي 
عاوي للحصول على تعويض كطرف مدني في الد تأسيسنهم كمكما ي ، الأمرا ذه أحكام

 من بأنهلغش قمع اون حماية المستهلك و من قان 27ونصت المادة  ، ي لحق بهمذالضرر ال
عدة  أوكطرف مدني عند تعرض مستهلك  تتأسس أنحق جمعيات حماية المستهلكين 

 . 1رك مشت أصلات ذفردية تسبب فيها نفس المتدخل و  رضرالأمستهلكين 
لمطبقة على المحدد للقواعد ا 28/22من القانون  61ه الفرضية نص المادة ذويؤكد ه

من قانون  22المادة  بأحكامتنص المادة على انه " دون المساس  إذالممارسات التجارية 
طبقا  أنشأتالجمعيات المهنية التي ية يمكن جمعيات حماية المستهلك و الجزائ الإجراءات
العدالة ضد  أمامي مصلحة القيام برفع دعوى ذمعنوي  أولك كل شخص طبيعي ذكللقانون و 

                                     .  2"  ا القانون ذه أحكامعون اقتصادي قام بمخالفة كل 

                                                           

 2213، أفريل  18خيرة بن سالم ، محمد جغام ، دور الجمعيات في حماية المستهلك ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد  
  1، جامعة خميس مليانة ، الجزائر ، ص 162 . ص 112 فيروز .

  2 المادة 61 من القانون 28-22 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، مرجع سابق .
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 خاتمة

، يتبن لنا أن حماية المستهلك المتعاقد عن بعد هي هدف أساسي ، من خلال دراستنا 
يتطلبه التطور العلمي والتقني الذي يمس جميع المجالات ، فلابد من تفعيل آليات تتلاءم 

نظرا لأثر التجارة الالكترونية في تغيير ، مع طبيعة الحياة الاجتماعية ورغبات المستهلك 
، ي أصبحت أساس من أسس عالم اليوم الت، وبيع وتوزيع السلع والخدمات  إنتاجطريقة 

كل الحدود الجغرافية والحواجز السياسية التي تفصل بين  ألغىالانترنت فالتعامل عبر 
 الدول، وساهم في تحقيق علاقة وطيدة بين الشعوب المتباعدة .

عدة نصوص تنظيمية لتنظيمها  وأفردتولقد اهتمت التشريعات بالعقود الالكترونية ، 
المستخدم لهذه التقنية يكون ضحيتها الأول هو ، بغية تفادي أي أخطاء أو مخاطر 

في المبحث الأول من لهذا كان الهدف من دراستنا ، لكتروني وهو المستهلك الاالمستحدثة 
وتحديد أطراف ، هلك هو تسليط الضوء على المراحل التاريخية لحماية المستالفصل الأول 

تعريف  لىإوصولا و عبورا بتبيان المقصود بالمستهلك العادي ، الالكتروني عقد الاستهلاك 
سائل المستخدمة في التجارة ا أن العقد الالكتروني من أهم الو ، وبمالمستهلك الالكتروني 

 تناولنا فيه مفهوم كل منهما .الالكترونية خصصنا مبحث ثاني 

في الفصل  إليهاتطرقنا ،  الأمر يستدعي وضع آليات قانونية ولحماية المستهلك فإن
، علق بمرحلة ما قبل تنفيذ العقد قسمين منها ما يت إلىتنقسم  هاأن إلىتوصلنا  حيث ،الثاني

 تنفيذ العقد.ومنها ما يتعلق بمرحلة 

تحدثنا عن صور حماية المستهلك وحقوقه في مرحلة ، ففي مرحلة ما قبل تنفيذ العقد 
الالكتروني الذي يجعل المستهلك على بينة من  الإعلانالتي تتضمن وضوح ، التفاوض 
أما في ،  الإعلامحقه في  إلى إضافةأو الادعاء ،  للإيهامفلا يتعرض ، لتعاقد أمره عند ا

وذلك من خلال ، العقد  إبرامالنقطة الموالية فقد تمت مناقشة حماية المستهلك في مرحلة 
حقه في حماية بياناته ، و كحقه في العدول ، حقوق المستهلك أثناء هذه المرحلة  إلى الإشارة

 وسائل حمايته في مواجهة الشروط التعسفية . إلى إضافةالشخصية ، 
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، للمستهلك الالكتروني قانونية الحماية فقد تحدثنا عن ال،  أما في مرحلة تنفيذ العقد
وضمان التعرض والاستحقاق ، ، مدنية كالتزام البائع بنقل الملكية حماية  إلىالتي تنقسم 

جريمة الغش عض الأفعال مثل حيث جرمت بلغش ، ع االهدف منها رد جزائيةوحماية 
وعلى هذا الأساس ومن عقوبات ، المشرع لها  وأقر وجريمة الاحتيال، التجاري والصناعي 

ارتأينا أن البيئة الرقمية ، خلال دراستنا للموضوع المتعلق بحماية المستهلك الالكتروني 
التي ية حماية المستهلك منها جمع، تحتاج لمراقبة ومعاينة من طرف هيئات متخصصة 

 المستهلك الالكتروني في حالة تعرضه لمخاطر وأضرار . إليهايلجأ 

 : النتائج التالية إلىتوصلنا  أننانه يمكننا القول في نهايتها دراستنا فإ أكملناوبعد أن 

من ، هو نفسه عقد الاستهلاك التقليدي أن عقد الاستهلاك المبرم عبر شبكة الانترنت  -
 الأطراف والمحل ، فقط يختلفان في البيئة التي يبرم فيها كل عقد .ناحية 

لكن بالرغم من هذا أصبحت ، أن التجارة الالكترونية من المواضيع الحديثة في العالم  -
دما تلوى الآخر في مدى وهي تعرف تق، ممارستها أمر طبيعي في الدول المتقدمة 

 .استعمالها

منها ما يكون في مرحلة ما قيل ، لتعاقد كل مراحل العقد ا تغطي حماية المستهلك أثناء -
 . تنفيذ العقد أو مرحلة تنفيذه

بسبب ما هي واجب يقع على عاتق كل الدول ، حاجة المستهلك الالكتروني للحماية  -
 غزى العالم من مخاطر تلابس نشوء التجارة الالكترونية .

النظرية العامة للعقد على  إطارلموجودة في الحلول القانونية ا إسقاطبالرغم من محاولتنا  -
وذلك لعدم كفايتها أو  أنها تبقى ناقصة إلاوضع المستهلك الالكتروني من أجل حمايته ، 

وينظم ، لصعوبة إعمالها ، خاصة في ظل غياب تشريع خاص يحمي المستهلك الالكتروني 
 تعاقده عن بعد كما هو الحال في الجزائر .

يعمل على ، وعية المستهلكين الالكترونيين بحقوقهم وواجباتهم من الناحية القانونية ت إن -
 التجارية التي تتم في البيئة الرقمية .لات زرع الثقة والاطمئنان في المعام
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 : إليهاومن أهم التوصيات التي وصلنا 

لمحتوى التعاقد عدة لغات ، فاللغة هي وسيلة مهمة في فهم المستهلك ضرورة الكتابة ب   -
 الذي يريد أن يقدم عليه .

تكوين قضاة متخصصين في المجال الالكتروني أو إنشاء محاكم تختص بالنظر في  -
المنازعات الالكترونية ومن ضمن تشكيلتها خبير متخصص في مجال تقنيات الاتصال ، 

ير مع عقد ندوات ودورات تدريبية لرجال القضاء بهدف إعداد إطارات قضائية تسا
 المستجدات الحديثة .

العمل على زيادة المواقع الالكترونية التي تهدف لتوعية المستهلك ، وتقديم الدعم القانوني -
 له .

 دعم وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك والعمل على إنشاء المزيد من الجمعيات .-
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 راسةدجرائم الالكترونية )فريد منعم جبور ، حماية المستهلك عبر الانترنت ومكافحة ال-81

 . 8717، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، مقارنة(
ديدة ، كوثر سعيد عدنان خالد ، حماية المستهلك الالكتروني ، دار الجامعة الج-80

 . 8718الإسكندرية ، مصر ، 
ماجد محمد سليمان أبا الخيل ، العقد الالكتروني ، الطبعة الأولى ، مكتبة الرشد ، -82

 . 8779العربية السعودية ،  المملكة الرياض
الجامعية للطباعة محمد السيد عمران ، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد ، الدار -89

 . 8773والنشر ، 
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 . 8713/8718قسنطينة ، الجزائر ، السنة الجامعية 
زائر ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير صراع كريمة ، واقع وآفاق التجارة الالكترونية في الج-3

تسيير والعلوم في العلوم التجارية تخصص استراتيجية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ال
 . 70/71/8718، جامعة وهران ، في التجارية
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بشأن معاملات والتجارة  8771سنة  71تحليلية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 

مجلة الشريعة والقانون عدد  ،بشأن حماية المستهلك(  88الالكترونية والقانون الاتحادي رقم 
88 . 
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محمد المهدي دين السي حمو ، مهداوي عبد القادر ، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني 6-
، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ، المجلد السابع ، العدد السادس ، جامعة 

 العقيد أحمد دراية ، أدرار ، الجزائر .
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 ملخص

إن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم ومع شيوع الأنترنت ظهرت أساليب 
جديدة للتعاقد ، تكمن في العقود التي تبرم عن بعد و هي العقود الإلكترونية التي هي أساس 

فظهور هذه الأخيرة وما صاحبها من تطورات نظرا لميزة السرعة التي  التجارة الإلكترونية،
تتسم بها في إبرام التصرفات ، وتسهيل الولوج إليها من خلال عرض السلع و الخدمات عن 
طريق ما يسمى بالإشهارات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت أثرت بشكل كبير على النظام 

ضحت الوسيلة المفضلة لدى المستهلكين في قضاء مآربهم القانوني للعقود التقليدية ، حيث أ
في إطار ما بات يعرف بالعقد الإلكتروني ، ويتم هذا التعاقد بين المورد و المستهلك دون 
لقاء مباشر فيما بينهما ، فالمستهلك في هذا النوع من العقود يبرم عقده مع تاجر محترف لا 

يستطيع رؤية محل العقد و التأكد من مواصفاته ،  يعرفه ولا يعرف مكان وجوده ، كما أنه لا
، وط التعسفية و إلى الغش و الخداعمما يوقع المستهلك المتعاقد الإلكتروني تحت وطأة الشر 

إضافة إلى إمكانية وقوع جرائم إلكترونية ، فالمهني يملك الخبرة الكافية و يستطيع التأثير 
طرق من خلال عدم الالتزام بالإعلام حول على المستهلك ، حيث يدفعه للتعاقد بشتى ال

المنتوج أو الخدمة، و كدا إخفاء العيوب الموجودة في السلع المغالطة ، ونظرا للمخاطر 
الكبيرة التي تنطوي على العملية الاستهلاكية في جميع مراحلها ، وعلى اعتبار أن المستهلك 

هلك الالكتروني من مخاطر ما طرفا ضعيفا في العقد الإلكتروني ، ومن أجل حماية المست
يقتنيه من سلع و خدمات أصبح من الواجب وضع آليات تحميه سواء حماية مدنية او 
جزائية ، إضافة إلى تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك التي تلعب دورا كبيرا في الدفاع 

 . عن المستهلك


